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  الشكر 

  لشيءي ألھمني الصبر ووفقني لإتمام ھدا العمل المتواضع، فما كان الحمد � الذ

  أن یجري إلا بمشیئتھ جل شأنھ                     

  

التي لم تبخل '' لعایشمیادة ب'' إلى الأستاذة المشرفة الشكر و التقدیرأتقدم بجزیل 

  علي  بالنصائح و التوجیھات و الملاحظات

  

الذین وافقوا على مناقشة الإمتنان لأعضاء لجنة المناقشة كما أتقدم بجزیل الشكر و

رفان إلى كل من ساعدني من قریب العل، ولا یفوتني أن أتقدم بالشكر وا العمھذ

 .بعید في إنجاز ھدا العملو
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  الباقي في القلب إلى الأبدلطاھرة رحمھ الله ، الراحل عنا وإلى روح أبي ا

  إلى أمي الغالیة حفظھا الله و أبقاھا تاجا فوق رأسيو

  

  ''بلالأخي مریم، سھیلة، دلیلة و''ى أخواتي إل

  ''ندى، سرین، نھى، محمد''إلى كتاكیتي الصغار 

 إلى من أحبھم قلبي و نسیھم قلميو 
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  .الملخص

شهده القطاع المالي في العقود الأخیرة، عدم  الذيف القطاع المصرفي رغم التطور الكبیر ر ع  

تسعى إلى تحقیقه البنوك  الذيالعائد صة للنشاطات المصرفیة المختلفة و الإستقرار نتیجة الطبیعة الخا

  .في ظل تصاعد المخاطر المصرفیة، تزاید الإهتمام بإدارتهاجعلها عرضة للمخاطر المختلفة، و  التجاریة

المصرفیون العاملون في مجال البنوك إلى وضع معاییر مختلفة لخبراء و ا الإطار سعى افي هذ  

  .3و بازل 2و بازل 1بازل  بأفكار بما یسمى بمقررات إتفاقیات لقیاس كفایة رأس المال توجت

سن قواعد إحترازیة من لمحلي یسهر بنك الجزائر على إتخاذ إجراءات وترتیبات و أما على المستوى ا  

تحد من المخاطر المصرفیة التي المتوفرة لدى البنوك التجاریة و  عملیات إستخدام الموارد المالیة تضبطشأنها 

  .هاتتربص ب

 .، البنوك الجزائریة3، بازل2، بازل1إدارة المخاطر، إتفاقیة بازل :الكلمات المفتاحیة

Summary 

 The banking sector has known, despite the great development that the 

financial sector has witnessed in recent decades, the instability as a result of the 

special nature of various banking activities and the return that commercial banks 

seek to achieve made them vulnerable to various risks, and in light of the 

escalation of banking risks, increased interest in its management. 

  In this context, experts and bankers working in the field of banking sought 

to develop different criteria for measuring capital adequacy, which culminated in 

ideas of the so-called decisions of the Bazel 1, Bazel 2 and Bazel 3 agreements. 

  As for the local level, the Bank of Algeria is keen on making procedures and 

arrangements and enacting precautionary rules that will control the operations of 

using the financial resources available at commercial banks and reduce the banking 

risks that lurk in them. 

KEY WORD    : RISK MANAGEMENT , BAZEL ACCORD1,BAZEL ACCORD2, BAZEL 

ACCORD3, ALGERIAN BANKS 
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  أ
 

الاقتصادیة، فتحت مجالات شهد القطاع المعرفي في العقود الأخیرة تطورات كبیرة ناتجة عن العولمة   

فقد استفادت البنوك كثیرا من اتفاقیة تحریر  ،أوسع للبنوك والمؤسسات المالیة في الاستثمار وتحقیق الأرباح

وانفتاح السوق المالي المحلي  ،الخدمات المالیة والمعرفیة وما ارتبط بها من حریة تحركات رؤوس الأموال

دم التكنولوجي الحاصل في إحداث تحول جدري في أنماط العمل كما ساهم التق ،على الأسواق الدولیة

وابتكار خدمات مصرفیة مستحدثة  ،المصرفي بتوفیره لأحدث تقنیات المعلومات والاتصالات والحواسب الآلیة

وتطویر أسالیب تقدیمها إلى العمیل بدقة وسهولة وسرعة لكن بجانب استفادة البنوك من حجم التطور السریع 

ظهرت بالمقابل عدة تحدیات من شانها التقلیل  ،ي القطاع المعرفي والمالي على المستوى العاليالمسجل ف

فتمثل في  ،بل قد تهدد استقرار البنك ذاته والنظام المعرفي والمالي ككل ،من حجم المكاسب والفرص المتاحة

ي تتعلق بنشاط وإدارة البنك أو من المخاطر التي تواجه العمل المعرفي والتي قد تنشأ من العوامل الداخلیة الت

العوامل الداخلیة التي تتعلق بنشاط وإدارة البنك أو من العوامل الخارجیة الناتجة من تغییر البیئة التي یعمل 

  .الخ...والائتمانیة ومخاطر أسعار الفائدة والقانونیة والتنظیمیة  ،كالمخاطر الإستراتیجیة ،فیها

بدأ التفكیر في البحث عن آلیات لمواجهتها وإیجاد فكر مشترك بین وفي ظل تصاعد هته الأخیرة   

البنوك المركزیة في دول العالم المختلفة یقوم على تنسیق بین تلك السلطات الرقابیة للتقلیل من المخاطر التي 

د بع 1974وكأول خطوة في هذا المجال تشكلت لجنة بازل للرقابة المعرفیة في نهایة  ،تتعرض لها البنوك

اجتماع محافظ البنوك المركزیة للدول الصناعیة العشر تحت إشراف بنك التسویات الدولیة بمدینة بازل 

  .ولى للرقابة والإشراف على البنوكوالتي انتهت بإنشاء لجنة بازل الأ ،بسویسرا

تحت ما یسمى بمعیار كفایة رأس المال للجنة  1988حیث صدر أول تقریر لهذه اللجنة في جویلیة   

لمواجهة المخاطر %  8وحددها المعیار نسبة الملاءة في البنوك بـ  ،بازل الأولى أي اتفاقیة بازل الأولى

وبعد سنوات من تطبیقها تم تعدیلها بسبب تصاعد المخاطر واختلاف طبیعتها وبروز تطورات  ،الائتمانیة

بهدف تعزیز العلاقة بین متطلبات بدعاماتها الثلاث  2004فظهرت اتفاقیة بازل الثانیة سنة  ،مالیة جدیدة

والرفع من كفاءة وفعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة وزیادة  ،رأس المال وطبیعة المخاطر التي تتعرض لها البنوك

وفي هذا العدد  ،كشفت بعدم فعالیة مقررات هذه الاتفاقیة 2007إلا أن الأزمة المالیة العالمیة  ،شفافیة السوق

كإصدار نظري جدید لأسلوب إدارة المخاطر  ،قررات جدیدة عرفت باتفاقیة بازل الثالثةثم تبني لجنة بازل لم

  .ارفأسالیب الإدارة السلیمة داخل المصوبمعاییر فنیة جدیدة سمحت بتعزیز 

، حیث طورات التي مست الصناعة المعرفیةوالجزائر كباقي دول العالم لم تكن في عزلة عن هذه الت  

تواكب هذه المستجدات من خلال مقررات لجنة بازل بناء على ما هو مطروح في أصبح لزاما علیها أن 

الساحة المصرفیة الدولیة، وقد اتخذ بنك الجزائر مجموعة من الإجراءات والخطط في سبیل تطبیق معاییر 

  .لجنة بازل سعیا منه لتعزیز سلامة ومثانة النظام المعرفي الجزائري

  :الإشكالیة الرئیسیة التالیة بناءا على ما سبق یمكن طرح 

  ؟ 03ما أثر التزام البنوك الجزائریة باتفاقیة بازل 
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  ب
 

  :ئلة الفرعیة یمكن حصرها فیما یليتندرج عن هذه الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من الأس

 ؟ صود بإدارة المخاطر المصرفیةما المق - 1

 ؟ بة المعرفیة وفیما تتمثل أهدافهاما مفهوم لجنة بازل للرقا - 2

 ؟ الجزائریة لمقررات اتفاقیة بازل هي متطلبات تطبیق المنظومة المصرفیةما  - 3

  :وللإجابة عن التساؤلات الفرعیة نطرح الفرضیات التالیة 

هي مجموعة من الإجراءات والتقنیات التي من شأنها أن تقلل أو تتحكم : إدارة المخاطر المصرفیة  - 1

 ؛في المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك

ل للرقابة المصرفیة هي عبارة عن لجنة تتكون من ممثلي محافظ البنوك المركزیة بهدف لجنة باز  - 2

تقرار وتمكن أهدافها في رفع حد أدنى للكفایة رأس المال وتحقیق اس ،مراقبة أعمال المصرفیة والإشراف علیها

 ؛في النظام المصرفي العالمي

تعدیل الإطار  03الصادرة عن اتفاقیة بازل  لتطبیق المنظومة المصرفیة الجزائریة المقررات الجدیدة - 3

 .القانوني والتكییف مع معاییرها

  : أهمیة الدراسة

  : تتمثل أهمیة الدراسة في النقاط الجوهریة التالیة   

بصورة خاصة إحدى ابرز القضایا  03تعتبر لجنة بازل للرقابة المصرفیة بصورة عامة واتفاقیة بازل  -

الوقت الراهن نظرا لأهمیتها الكبیرة في تطویر إدارة المخاطر المصرفیة حسب  التي تشغل المجتمع الدولي في

 .المعاییر الدولیة 

 .فعل رئیسي تجنبا لتكرار حدوث أزمات مالیة أخرى  03جاءت اتفاقیة بازل  -

 

  : أهداف الدراسة 

إضافة إلى التعرف على مضمون  3بازل  ،2بازل  ،1إعطاء لمحة تاریخیة عن اتفاقیة كل من بازل  -

 . 2010التي صدرت مع نهایة سنة  3اتفاقیة بازل 

  3دراسة مدى قدرة البنوك على الالتزام بمتطلبات اتفاقیة بازل  -

 آثار واقع تطبیق مقررات لجنة بازل على البنك الجزائریة  -

  : أسباب اختیار موضوع الدراسة

 ا النوع من الدراسات والمواضیع الرغبة والمیول الشخصي في تناول هذ -

 إثراء المكتبة الجامعیة بموضوع یدرس أحد أهم انشغالات المنظومة المصرفیة الجزائریة  -

  :المنهج المتبع وأدوات الدراسة 

  .كاستعراض الإطار العام لاتفاقیات بازل :المنهج الوصفي -

  .كجمع البیانات وتحلیل المعلومات المتعلقة بالدراسة :المنهج التحلیلي -
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 .استخدم في سرد تطور اتفاقیات بازل والمنظومة المصرفیة الجزائریة :لتاریخيالمنهج ا -

  : حدود الدراسة

 یتناول هذا البحث دراسة المنظومة المصرفیة الجزائریة : الحدود المكانیة -

إلى سنة  2009ا توفر لدینا من معطیات من سنة امتدت هذه الدراسة حسب م: الحدود الزمانیة -

2017. 

  :تقسیمات الدراسة

إعطاء قدر كافي لهدا الموضوع یناسب أهمیته، وقصد الإهمال بالجوانب الرئیسیة للموضوع  ةلمحاول  

إلى مبحثین، وهما  يانثالفصل الالأول ثلاث مباحث، و تم تقسیم البحث إلى فصلین، حیث تناولنا في الفصل 

  .بدورهما مقسمان إلى مطالب

 '' التطبیقیة لمتغیرات الدراسةالأدبیات النظریة و ''تحت عنوان  جاء :الأول الفصل -

المبحث الأول مدخل عام لإدارة المخاطر المصرفیة، أما الثاني فتطرقنا إلى إدارة المخاطر  حیث تناول

  .أما الثالث قمنا بعرض وتحلیل الدراسات السابقة. 3و بازل 2و بازل 1المصرفیة وفقا لاتفاقیات بازل

ریة طبقا لمعاییر فعالیة إدارة المخاطر الإئتمانیة في البنوك الجزائ''جاء تحت عنوان : نياالفصل الث -

 '' 3إتفاقیة بازل

سة ا، أما المبحث الثاني فقد تعرضنا لدر 3حیث تناول المبحث الأول البنوك الجزائریة و مقررات بازل  

 . 14/01مدى تكییف المعاییر الإحترازیة مع الأمر رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

  

  الفصل الأول

التطبیقیة الأدبیات النظریة و 

 لمتغیرات الدراسة
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  .تمهید

حیث یلعب دورا هاما في  ،في كل بلدیعتبر النشاط المعرفي من أهم الأنشطة المالیة   

إعادة توزیعها ، و تجمیعهال التطورات الاقتصادیة للمجتمع وذلك من خلال حشد المدخرات و تموی

على فعالیة أدائه بقدرة القطاع ككل ، ویرتبط نجاحه و على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي

تنامي وتطور  مع، و خدماته مستوىالتكیف مع الأوضاع الجدیدة وتطویر إمكانیاته وموارده و 

وجدت البنوك  ،مساهماتها بتسارع مواكب للتقدم الحضاري الذي شهدته الإنسانیةعمل البنوك و 

المالیة والائتمانیة  نفسها أمام واقع فرض علیها جملة من التأثیرات الناجمة دینامیكیة الحاجات

على ضرورة  إدارتهالبنوك و اجزا لكل ذلك كان ح ،رغباتهم المتزایدة في إشباع حاجاتهمللأفراد و 

تطویر خدمات تلبي الحاجات نتجات سوقیة جدیدة غیر الوساطة و متنشیط البحث عن فرض و 

، تولدت المخاطر المعرفیة وتشجعت وسط كل هذه الموجات من التغییر ،الحقیقیة للعملاء

  .عقدها لاسیما مع اشتداد المنافسةتأنواعها وزادت حدتها و 

ها أصبحت تهدد ملازما له لدرجة أنمفهوما لصیقا بالنشاط المعرفي و  فالمخاطر باتت  

لذا فقد دأبت البنوك  ،تحد من قدرتها على استخدامات مصادر أموالهاجوهر عمل البنوك و 

  .تمكن من التحكم فیها ومعالجتهاعلى تحدید هذه المخاطر و تقییدها حتى ت

التطبیقیة لمتغیرات لأدبیات النظریة و ا :عنوانعلى هذا الأساس اندرج هذا الفصل تحت و   

   ، مقسما إلى ثلاث مباحث الدراسة

  مدخل لإدارة المخاطر المصرفیة  :المبحث الأول 

  .3و بازل 2و بازل1إدارة المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیة بازل  :المبحث الثاني 

   .سابقةالدراسات ال :المبحث الثالث 
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  مدخل عام لإدارة المخاطر المصرفیة  :المبحث الأول

إن التطورات التي شهدتها الصناعة المصرفیة، وكذا الانفتاح على الأسواق المالیة ساهمت في زیادة  

المجال المصرفي إلى محاولة إیجاد تقنیات لتحكم في مما أدى بالباحثین في ،المخاطر المصرفیة وتفاقمها

  .المخاطر أو التقلیل منها 

   .المخاطر المصرفیة وأنواعها تعریف :المطلب الأول

  .قبل التطرق إلى مفهوم المخاطر المصرفیة یجب الإشارة أولا لتعریف الخطر   

  تعریف الخطر :  الفرع الأول

 .1"المحتملة نتیجة لوقوع حادث معین هو الخسارة المادیة  :"یعرف الخطر - 

یعني عدم التأكد من الناتج المالي في المستقبل لقرار یتخذه الفرد الاقتصادي " :كما یعرف على أنه - 

 .2"في الحاضر على أساس نتائج دراسة سلوك الظاهرة الطبیعیة أو العامة في الماضي

الحساسیة ،المخاطرة:ثلاثة عناصر وهذا یعتمد على  ،الخطر هو احتمال الخسارة" :یعرف أیضا - 

حیث إذا ارتفع أو انخفض أي عنصر من هذه العناصر فإن الخطر بالنتیجة سیرتفع أو  ،والتعرض

 .3"ینخفض

ینشأ الخطر عندما یكون هناك احتمال :"وبالتالي من التعاریف السابقة یتضح لنا أن الخطر هو   

 ."لأكثر من نتیجة والمحصلة النهائیة غیر معروفة 

 تعریف المخاطر المصرفیة  : الفرع الثاني

لقد وردت عدة تعاریف بخصوص المخاطر المصرفیة، واختلفت هذه التعاریف باختلاف البیئة التي   

ومن جهة ثانیة من خلال الهدف الذي یسعى إلى تحقیقه والزاویة التي ینظر  ینتمي إلیها كل باحث من جهة،

  :ومن أهم هذه التعریف  منها،

إن المخاطر في المصاریف تعني وجود فرصة تنحرف فیها الأنشطة عن الخطط " :على أنها تعرف  - 

وإن جزء من مخرجات العملیات التشغیلیة للبنك یصعب التنبؤ بها بسبب عدم  في أیة مرحلة من مراحلها،

                                                           
طبعة، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان،  ذكردون ، "إدارة الخطر والتأمین"أسامة عزمي سلام، شقیري نوري موسى،   1

 55، ص2009الأردن، 
دون ذكر الطبعة، دار الثقافة ، "إدارة الأخطار المشروعات الناعیة والتجاریة والأصول العلمیة"عبد السلام ناشد محمود، 2

 5،  ص2000هرة، للنشر والتوزیع، القا
أطروحة ، "دراسات اتجاهات البنك المركزي في تطبیق مقررات لجنة بازل وآثارها على البنوك الجزائریة"ألویزة أصغیر،  3

 37،ص2017/2018مكملة لنیل شهادة دكتوراه، علوم اقتصادیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، الجزائر،
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ما انخفضت عال كل امتلاك الإدارة العلیا في البنك هامش نسبي للسیطرة علیها، وكلما كان مستوى التأكد

 .1" مستویات المخاط

في حالة عدم التأكد في استرجاع رؤوس الأموال المقرضة، أو تحصیل أرباح :"كما تعرف على أنها   - 

 .2"مستقبلیة متوقعة

 .3"من وجهة النظر المالیة العامة بأنها احتمال عدم الوفاء بسداد الدین أو القرض:"وتعرف أیضا - 

حدوث عائد  یة الاحتمالات هي عبارة عن فرصةالعام وفقا لنظر حسب المفهوم :" كما تعرف أیضا - 

 . 4"خلافا للعائد المتوقع 

هي الخسائر المادیة أو المعنویة التي :"من خلال التعاریف السابقة یتضح لنا أن المخاطر المصرفیة   

عدم التأكد من یتكبدها البنك نتیجة لقیامه بنشاط معین یتصف بعدم انتظام وتدبدب عوائده نظرا لحالة 

 .نتائجه

  المخاطر المصرفیة أنواع : الفرع الثالث

  تصنف المخاطر المصرفیة إلى مخاطر مالیة ومخاطر غیر مالیة وهي كالآتي:  

 :المخاطر المالیة : أولا

هي تلك المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات المختلفة بالبنوك، وهذا النوع من المخاطر    

یتطلب إشراف ورقابة مستمرین من طرف إدارة البنك وذلك وفقا لتوجه وحركة الأسعار سوق العملات، 

  .5والأوضاع الاقتصادیة إضافة إلى العلاقة بالأطراف الأخرى 

تتضمن المخاطر الائتمانیة درجة التقلب في الأرباح التي یمكن أن تنشأ نتیجة  : المخاطر الائتمانیة -1

لخسائر القروض والاستثمارات المتمثلة بالدیون المتداولة ویمكن لإدارة المصارف التقلیل من هذه المخاطر 

                                                           
دون ذكر ، "البنوك الإسلامیة والبنوك التجاریة مع التركیز على خطر السیولةإدارة المخاطر في "رقیة عبد الحمید شرون،  1

 26، ص 2018الطبعة، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، 
مجلة الحقوق والعلوم ، "على إدارة المخاطر في المصارف الإسلامیة 3-2- 1تأثیر مقررات لجنة بازل "وفاء یحیاوي،  2

 149، الجلفة،الجزائر، ص24، العدد 1،المجلدالإسلامیة، جامعة زیان عاشور
 .339الطبعة، دار الكتب، مصر، ص  ذكر، دون  "إدارة البنوك وتكنولوجیا المعلومات"طارق طه،  3
الطبعة، دار دیوان المطبوعات الجامعیة، بن  ذكر دون، "سیاسات العمل المصرفي "عبد الرزاق بن حبیب، خدیجة خالدي،  4

 207، ص2015عكنون، الجزائر،
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان،  ،"إدارة المخاطر المشتقات المالي، الهندسة المالیة"بلعزوز بن علي وآخرون،  5

 182، ص 2013الأردن، 
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من خلال انتهاج سیاسة اقراضیة متحفظة غیر أن ذلك یؤدي بالمقابل إلى عدم تقدیم بعض القروض 

 .1المربحة 

وتنشأ عن البیئة .هي المخاطر العامة التي تسري على أعمال الاستثمار في السوق :مخاطر السوق  -2

دون إنشاء وإن التنوع  وتتعلق بالنشاط  الاقتصادي وبالنظام المالي عام، وتؤثر على كافة المستثمرین

الاستثماري حیال هذه المخاطر لیس حلا جذریا وإنما یخفف من حدتها، كما لا یمكن التخلص منها، لا 

 :2یمكن تجنبها بالكامل مهما زادت درجة تنویع الاستثمارات ومن أمثلتها

المحتملة في وهي المخاطر التي تنشأ نتیجة التقلبات أو التغیرات العكسیة  :مخاطر أسعار الصرف - 

فإذا كان مصرف یحتفظ بموجودات من عملة معینة أكبر من المطلوبات ،أسعار صرف العملات المحتفظ بها

من نفس العملة فإن الخطر یكمن في انخفاض سعر الصرف، وإذا كان العكس أي أن المصرف یحتفظ 

 ار الصرف لهذه العملة؛بمطلوبات من عملة معینة أكبر من الموجودات فإن الخطر یكمن في ارتفاع أسع

إن ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة السوقیة له تأثیر سلبي أو ایجابي على  :مخاطر سعر الفائدة - 

أسعار الأوراق المالیة، فعند ارتفاع أسعار الفوائد بالسوق فإن أسعار الأوراق المالیة بشكل عام تمیل إلى 

ة الأخرى المربوطة، أو المبنیة على سعر الفائدة یكون تأثیرها الانخفاض، إلا أن تأثر السندات والأوراق المالی

 .أكبر والعكس صحیح، فانخفاض أسعار الفوائد یؤدي إلى ارتفاع أسعار الأوراق المالیة 

ویعود السبب في انخفاض أسعار الأوراق المالیة بسبب ارتفاع سعر الفائدة السوقیة، إلى توافر بدائل جدیدة 

من العائد الذي تعطیه الاستثمارات القدیمة لذلك  - مقارنة بالمخاطر–عائدا نسبیا أعلى للاستثمار قد تعطي 

  .3یتجه بعض المستثمرین إلى بیع استثماراتهم القدیمة للاستثمار في الودائع والسندات الجدیدة

ة تشیر مخاطر السیولة إلى عدم قدرة المصرف على وفاء بالتزاماته، أو عدم القدر  :مخاطر السیولة -3

 .4على تمویل الزیادة في الموجودات

وهي المخاطر الناتجة عن الارتفاع العام للأسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائیة  :مخاطر التضخم -4

  .1للعملة

                                                           
 دون ذكر الطبعة، دار وائل للنشر، "إدارة العملیات المصرفیة المحلیة الدولیة"خالد أمین عبد االله، إسماعیل إبراهیم الطراد،  1

 114، ص2009والتوزیع، عمان، الأردن، 
 209، صمرجع سبق ذكرهعبد الرزاق بن الحبیب، خدیجة خالدي،  2
دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة،عمان، الأردن،  ،"إدارة المشتقات المالیة،الهندسة المالیة"شقیري نورى موسى،  3

 154،  ص2013
 220، ص ع سبق ذكرهمرجعبد الرزاق بن الحبیب، خدیجة خالدي،  4
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 ):مخاطر الأعمال(المخاطر غیر المالیة : ثانیا

على یقصد بها المخاطر الناجمة عن ضعف نظم الإشراف والرقابة الداخلیة :مخاطر التشغیل  -1

العاملین في البنوك، وغیرها من المؤسسة المتعاملة في سوق المشتقات وكذا المخاطر الناتجة عن عدم 

السماح لمسؤول واحد  ،سلامة السیاسات الخاصة بالإدارة، ومن أمثلة ضعف الرقابة الداخلیة ونظم العمل

 .2بالبنك بممارسة دور السمسار والقیام بتسویة المعاملات في نفس الوقت

هي المخاطر التي یتعرض لها البنك من جراء نقص أو قصور في مستنداته مما :المخاطر القانونیة  -2

یجعلها غیر مقبولة قانونیا، وقد یحدث هذا القصور سهو عند قبول مستندات ضمانات من العملاء والتي 

قوانین التي تفرضها ویأتي في مقدمة المخاطر القانونیة ال .3یتضح لاحقا أنها غیر مقبولة لدى المحاكم

المصارف المركزیة المتعلقة بنسب السیولة والاحتیاطي القانوني ونسب الائتمان المسموح به، كما أن 

 .4المخاطر القانونیة ترتبط بعدم وضوح العقود المالیة موضع التنفیذ

رادات البنك هي تلك المخاطر الحالیة والمستقبلیة التي یمكن لها تأثیر على إی:مخاطر الإستراتیجیة  -3

وعلى رأس ماله نتیجة لاتخاذ قرارات خاطئة أو التنفیذ الخاطئ للقرارات وعدم التجاوب المناسب مع التغیرات 

 .6وتسعى إدارة المخاطر الإستراتیجیة إلى طریقة كلیة للتعامل مع المخاطر.5في القطاع المصرفي 

ي تؤسسها لمؤسسة جدیرة یرتبط نجاح المصارف في أعمالها بالسمعة الت:مخاطر السمعة  -4

بالثقة،وتنشأ مخاطر السمعة في حالة قیام المصرف بتقدیم خدمات غیر كفؤة، أو عند عدم انتظام تقدیم 

 .7لخدمة، كذلك قد تنشأ هذه المخاطر في حالة نقص متطلبات الإفصاح اللازم للعملاء

تخدمة في والمؤشرات المسویمكن تلخیص أهم أنواع المخاطر المصرفیة التي یتعرض لها البنك  - 

 .قیاسها في الجدول أدناه

                                                                                                                                                                                           
 .238، ص2012دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ، "إدارة البنوك المعاصرة "درید كامل آل شبیب،  1
، 2012، دار إثراء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، "إدارة المشتقات المالیة"مؤید عبد الرحمن الدوري، سعید جمعة عقل،  2

 39ص
 66، ص2006الطبعة، دار المناهج، الأردن،  ذكر دون، "إدارة البنوك "یرفي، حمد عبد الفتاح الص 3
 327، ص2012دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان،الأردن، ، "إدارة المخاطر"شقیري نوري موسى والآخرون،  4
 298، صمرجع سبق ذكرهشقیري نوري موسى والآخرون،  5
دون ذكر طبعة، دار المریخ للنشر والتوزیع، قاهرة،  ،"إدارة المخاطر الأمور الحرجة للنجاح"ألان وارنج، إیانجلیندون،  6

 55مصر،ص
دار ،  الطبعة العربیة، "استراتیجیه المخاطر المصرفیة وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجاریة"صادق راشد الشمري،  7

 59، ص 2013الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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  أنواع المخاطر والمؤشرات في قیاسها :01الجدول رقم 

  المؤشرات المستخدمة في القیاس  نوع المخاطر

 إجمالي القروض؛/صافي أعباء القروض  -   المخاطر الائتمانیة 

 إجمالي القروض؛/ مخصص الدیون المشكوك في تحصیلها - 

القروض التي استحقت ولم /المشوك في تحصیلهامخصص الدیون  - 

  .تسدد

 إجمالي الأصول؛/الودائع الأساسیة -   مخاطر السیولة

 إجمالي الأصول؛/الخصوم المتقلبة - 

  .سلم الاستحقاقات النقدیة - 

 إجمالي الأصول؛/الأصول الحساسة تجاه سعر الفائدة -   مخاطر سعر الفائدة

 لخصوم؛إجمالي ا/الخصوم الحساسة تجاه سعر الفائدة - 

  .الخصوم الحساسة/الأصول الحساسة  - 

 القاعدة الرأسمالیة؛/المركز المفتوح في كل عملة -   مخاطر أسعار الصرف

  .القاعدة الرأسمالیة/إجمالي المراكز المفتوحة  - 

 عدد العاملین؛/إجمالي الأصول  -   مخاطر التشغیل 

  .عدد العاملین/مصروفات العمالة - 

 إجمالي الأصول؛/حقوق المساهمین  -   مخاطر رأس المال

 الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة؛/الشریحة الأولى من رأس المال - 

  .الأصول المرجحة بأوزان المخاطر/القاعدة الرأسمالیة  - 

  

 دار الجامعیة للنشر، ،)بنوك ،شركات ،إدارات،أفراد(طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر :المصدر

 239ص ،2003 مصر، الإسكندریة،
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  :في الكل التالي خلال التقسیم الذي اتبعناه في تصنیف المخاطر المصرفیة یمكن ترجمة ما سبقمن   

  أنواع المخاطر المصرفیة:01الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على الكتب التالیة  : المصدر

 ؛ 67-66ص ص ،مرجع سبق دكره حمد عبد الفتاح الصیرفيم - 

 327-298ص  ص  ،شقیري نوري موسى والآخرون، مرجع سبق ذكره -

  

  

  

  

 المخاطر المصرفیة

 السیولةمخاطر 

 التشغیلالمخاطر 

 القانونیةالمخاطر 

 التشغیلیةالمخاطر 

 الإستراتیجیةالمخاطر 

 المخاطر المالیة المخاطر غیر المالیة

 التضخممخاطر 

 السوقمخاطر 

 الائتمانمخاطر 

 سعر الفائدة خاطرم

 سعر الصرفمخاطر 
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  إدارة المخاطر والعوامل المؤثرة فیها  تعریف: المطلب الثاني 

  المخاطر  إدارة المخاطر ومراحل إدارتها تعریف:الفرع الأول 

  تعریف إدارة المخاطر :أولا 

لحمایة نفسها تعتبر من قبیل إدارة المخاطر ولهذا السبب إن أیة إجراءات تتخذها المؤسسة أو الفرد   

  :اختلفت تعریفات إدارة المخاطر، لكن على العموم لا تخرج عن المعاني التالیة

إدارة المخاطر عبارة عن المنهج أو المدخل علمي :"الدكتور طارق عبد العال حماد كما یلي یعرفها  - 

العارضة  المحتملة وتصمیم إجراءات من شأنها أن تقلل  للتعامل مع المخاطر، عن طریق توقع الخسائر

 . 1"إمكانیة حدوث الخسارة أو الأثر المالي للخسائر التي تقع إلى الحد الأدنى

عملیة تحدید وتقویم المخاطر واختیار وإدارة " على أنها الدكتور سمیر حمید رضوانأیضا یعرفها  - 

 . 2"لهاتقنیات للتكیف مع المخاطر التي یمكن التعرض 

نظام شامل یضم :"على أنها الدكتور طارق االله  خان والدكتور نجیب أحمد یعرفها كل من كما  - 

 .3"عملیة تهیئة البیئة لإدارتها ودعم قیاسها وتخفیف آثارها ورصدها وخلق الترتیبات الكافیة للرقابة الداخلیة

هیكل متناسق أو عملیات :"لى أنه ع IIAف إدارة المخاطر حسب معهد المدققین الداخل بین یتعر ویمكن 

مستمرة عبر الوحدة الاقتصادیة ككل وتقییم والتقریر  عن الاستجابات والفرص والتهدیدات التي تؤثر على 

 .4"انجاز الأهداف 

كافة الإجراءات التي تقوم بها الإدارة لتحد من الآثار السلبیة الناتجة عن :" عرفت أیضا على أنها  - 

 .5" ي حدودها الدنیاالمخاطر وإبقائها ف

                                                           
 51، صمرجع سبق ذكرهطارق عبد العال حماد،  1
دار ، "المشتقات المالیة ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالیة في صناعة أدواتها "سمیر عبد الرحمن رضوان، 2

 309، ص2005النشر للجامعات، مصر، 
المعهد الإسلامي للبحوث ، "اعة المالیة الإسلامیةإدارة المخاطر تحلیل قضایا في صن"خان طارق االله، حبیب أحمد،  3

 28، ص2003والتدریب،البنك الإسلامي للتنمیة، المملكة العربیة السعودیة، 
مجلة العلوم ، "مساهمة التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر على ضوء المعاییر الدولیة للتدقیق"ربیعة بوسكار،4

 419، ص2017، 46الإنسانیة،جامعة بسكرة، الجزائر، العدد
دراسة حالة شركة سعودیة لإعادة التأمین إعادة (إدارة المخاطر في شركات التأمین "محمد بولضام، فاطمة الزهراء تویجي، 5

، كلیة العلوم - تجارب الدول–الملتقى الدولي السابع حول الصناعة التأمینیة، الواقع العلمي وآفاق التطویر ، )"التعاونیة

دیسمبر  4- 3ریة وعلوم التسییر،قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة حسبیة بن بوعلي، شلف، الجزائر، یومي الاقتصادیة والتجا

2012 
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عملیة فحص وتحلیل شامل ومفعل للمخاطر المحتمل "انطلاق مما سبق نستخلص أن إدارة المخاطر هي 

وقوعها، من خلال وضع إجراءات وإعداد خطط للحد منها أو التقلیل منها، وذلك بالرقابة المستمرة على 

  ".جمیع الإدارات من أجل الوصول إلى أهداف المسطرة

  مراحل إدارة المخاطر:ثانیا 

  : 1ومن التعاریف السابقة لإدارة المخاطر فإنه  یمكن تلخیص مراحلها في النقاط التالیة   

  ،اكتشاف المخاطر المحتمل حدوثها بكل إدارة في مختلف المنشآت سواء كانت تجاریة

 خدمیة ؛،صناعیة

  ممتلكات أو مسؤولیة؛تحلیل هذه المخاطر بقصد تحدید نوعها سواء كانت مخاطر أشخاص أو 

 قیاس درجة احتمال تحقق هذه المخاطر؛ 

  اختیار أنسب الوسائل لمجابهتها. 

  العوامل المؤثرة على المخاطر المصرفیة:الفرع الثالث 

  : 2هناك عدة عوامل تؤثر في إدارة المخاطر المصرفیة وهي   

 وب والبرمجیات وعولمة الصیرفة التطورات الكبیرة والمتسارعة في تكنولوجیا الاتصالات وأجهزة الحاس

 مع ابتكار تقنیات متطورة حدیثة؛

 ارتفاع حدة الوعي المصرفي وبالأخص في الدول المتقدمة؛ 

  التصاعد الشدید في حدة المنافسة في صناعة الخدمات المالیة والمصرفیة خاصة في ظل الإدخال

 ل المؤسسات المصرفیة وغیر المصرفیة؛المتزاید لمنتجات وخدمات مالیة ومصرفیة جدیدة إلى السوق من قب

 عدم اهتمام إدارة المصارف بإدارة المخاطر، مع ضعف الوعي والخبرة الكافیة لها؛ 

  لتوفیر خدمات معینة إضافة ) طرف ثالث(الاعتماد المتزاید على إسناد الأعمال إلى الجهات خارجیة

ما سیؤدي إلى حدوث مخاطرة التشغیل إلى تحالفات ومروعات مشتركة جدیدة مع مؤسسات غیر مصرفیة، م

operational Risk   والذي أكدت علیه مقررات لجنة بازل المصرفیة وأدت أیضا: 

 تصاعد إمكانیة الغش والاحتیال والتدلیس؛ 

 عدم شفافیة القوانین والتشریعات الخاصة لتطبیق ونطاق صلاحیة القوانین والتشریعات الحالیة؛ 

                                                           
 56أسامة عزمي سلام،شقیري نوري موسى، مرجع سبق ذكره، ص 1
 219صادق راشد الشمري،مرجع سبق ذكره، ص  2
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  والمشاركة المتتالیة كبیرة من المعلومات حول الزبائن وقد تؤدي إلى نشوء إن عملیة تجمیع واختراق

 .مشاكل تتعلق بخصوصیة الزبون

 .عوامل المؤثرة على إدارة المخاطریوضح أهم ال: 02الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  220شقیري نوري موسى والآخرون، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

  .إدارة المخاطر المصرفیة مبادئ :المطلب الثالث

  : 1إن حسن إدارة المخاطر بالمصارف تستوجب الالتزام بالمبادئ الأساسیة التالیة   

العامة أما الإدارة تهتم بإعداد السیاسة  ،مخاطرأن یكون لدى كل مصرف لجنة مستقلة تسمى لجنة إدارة ال - 

 كما تقوم بمراقبة وقیاس المخاطر بشكل دوري؛ ،المتخصصة لإدارة المخاطر فتتولى تنفیذ تلك السیاسات

 مسؤول مخاطر لكل نوع من المخاطر الرئیسیة تكون لدیه خبرة كافیة في المجال المصرفي؛ین تعی - 

مستوى كل نوع من المخاطر التي یمكن وضع نظام محدد لقیاس ومراقبة المخاطر في كل مصرف لتحدید  - 

الرأسمالیة وتحدید الأسقف الاحترازیة  ثیرها على ربحیة المصارف وملاءتهقیاسها وبشكل دقیق وتحدید تأ

 للائتمان والسیولة والسوق؛

 تقییم موجودات كل مصرف وخاصة الاستثماریة كمبدأ أساسي لقیاس المخاطر والربحیة؛ - 

                                                           
 43، ص مرجع سبق ذكرهالویزة أوصغیرة، 1

ارتفاع حدة الوعي 

 المصرفي

عدم اهتمام إدارات 

 المصارف بالإدارة

التصاعد الشدید في 

 المنافسة حدة

تصاعد إمكانیة الغش 

 والاحتیال والتدلیس

عدم شفافیة القوانین 

 والتشریعات

مخاطر قانونیة 

 أخرى ترتبط بسمعة

 التطورات الكبیرة و

 المتسارعة

العوامل التي تأثر 

 على إدارة المخاطر

الاعتماد المتزاید على 

اسناد الأعمال إلى 

 . الجهات خارجیة
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داخلي مستقلة بالمصارف تتبع مجلس الإدارة بالمصرف مباشرة وتقوم بالتدقیق  ضرورة وجود وحدة تدقیق - 

 لجمیع أعمال المصرف بما فیها إدارة المخاطر؛

تقع مسؤولیة إدارة المخاطر بشكل أساسي على عاتق مجلس الإدارة لكل مصرف، الذي یعده المساهمون  - 

المخاطر التي یواجهها والتأكد من أنها تدار بأسلوب المسئولون عن أعمال المصرف، وهو ما یستوجب فهم 

 فعال وكفء؛

على مجلس الإدارة إقرار إستراتیجیة إدارة المخاطر وتشجیع القائمین على الإدارة إلى قبول وأخذ المخاطر - 

 بعقلانیة في إطار هذه السیاسات والعمل على تجنب المخاطر التي یصعب علیهم تقییمها؛

جمیع الأنظمة المعلوماتیة الرئیسیة لكل مصرف من أجل الحفاظ على صحة وسلامة وضع ضوابط أمان ل - 

  .وسریة المعلومات

  

   .أهداف وأهمیة إدارة المخاطر المصرفیة:المطلب الرابع 

  أهداف إدارة المخاطر : الفرع الأول 

  : 1تتجلى أهداف إدارة المخاطر في الأهداف الآتیة   

وهذا عن طریق تحدید البدائل الإستراتیجیة ووضع الأهداف والأولویات :تحدید مستوى المخاطر المقبول 

 المناسبة لإدارة المخاطر مرتبطة بتلك الأهداف؛

وهذا یعني القدرة على تحدید واختیار الأسلوب المناسب :تحسین القرارات المتعلقة بالتعامل مع الخطر 

 أو قبوله؛للتعامل مع الخطر والتي تتمثل في تجنب الخطر أو تخفیضه 

تعمل إدارة المخاطر على تحسین قدرة  :تخفیض الخسائر والمفاجآت التي تحدثها الأنشطة التشغیلیة

للتعامل معها والذي یؤدي بدوره إلى تخفیض  ،الشركة على تحدید الأحداث المحتملة ووضع الأسالیب المناسبة

 المفاجآت التي یحدث للعملیات التشغیلیة؛

یعني مختلف الأحداث التي لها تأثیر إیجابي أو سلبي أو الاثنین : ستفادة من الفرق تحسین القدرة على الا

 .معا على الشركات مما یؤدي إلى زیادة أو إنقاص قیمة الشركة

  

                                                           
دراسة (دور وحدات التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر في شركات التأمین الأردنیة"المومني،  حسین دحدوح، محمد عبد االله 1

 23-22، ص ص 2010، 67مجلة البحوث،سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، جامعة حلب، العدد، )"میدانیة
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  أهمیة إدارة المخاطر  :الفرع الثاني

الحاضر لیست ظاهرة جدیدة لكن أهمیتها قد تنامت بشكل واسع في الوقت ) RM(إن إدارة المخاطر   

وآخرها الأزمة المالیة ،بعد الأزمات المالیة الجدیدة التي حدثت كأزمة جنوب شرق آسیا، والمكسیك والأرجنتین

العالمیة مما حدا بالسلطات الرقابیة والجهات الإشرافیة الدولیة وبنك التسویات الدولي أن تعمل بجد للوصول 

  .إلى نظام إدارة المخاطر ذي هیكلة جیدة

  :1أهمیة إدارة المخاطر تبرز من خلال الآتيلك فإن لذ

  إن المخاطر تزداد عبر الزمن في الأعمال وخصوصا في بیئة العولمة وفي الصناعة المالیة

 والمصرفیة؛

 تساعد في تشكیل رؤیة مستقبلیة واضحة یتم في ضوئها تحدید خطة وسیاسة العمل المصرفي؛ 

 جدیدة متعددة للمصرف نتیجة توجه العمل المصرفي  الثورة التكنولوجیا التي أدت إلى إیجاد مخاطر

 الكترونیا مما أدى إلى ظهور مخاطر إضافیة مرتبطة بالصیرفة الالكترونیة ؛

  الحاجة إلى تنمیة وتطویر میزة تنافسیة المصرف عن طریق التحكم في التكالیف الحالیة والمستقبلیة

 التي تؤثر في الربحیة ؛

 بما لا یؤثر في ربحیة المصرف من خلال استخدام أدوات إدارة  تقدیر المخاطر والتحوط ضدها

 المخاطر ؛

 المساعدة في اتخاذ قرارات  التسعیر. 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 47- 46، ص ص مرجع سبق ذكرهصادق راشد الشمري،  1
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  .3، بازل2،بازل1إدارة المخاطر المصرفیة وفق متطلبات لجنة بازل: المبحث الثاني

القدرات التنافسیة في في ظل تصاعد المخاطر البنكیة، سعى الجهاز المصرفي العالمي إلى تطویر   

مجال المعاملات المالیة، والتوجه نحو إطار أفضل في سبیل تعزیز سلامة النظام المصرفي، الأمر الذي 

حتم ضرورة تنظیم وترشید إدارة البنوك للمخاطر، وذلك ببذل جهود دولیة لتحسینها، وهذا ما جاءت به 

ها الثلاثة محاولة في كل اتفاقیة استدراك النقائص التي مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة من خلال اتفاقیات

  .جاءت بها الاتفاقیة السابقة 

   .الضرورة الموضوعیة للجنة بازل :المطلب الأول

   .نشأة وتعریف القواعد الاحترازیة :الفرع الأول

 .نشأة القواعد الاحترازیة: أولا 

لقد تزامن نشوء القواعد الاحترازیة  مع ظهور الأزمات  :1945إلى 1800المرحلة الأولى من سنة  - 

 ،ألمانیا ،فرنسا ،البنكیة والمالیة  بدایة من القرن التاسع عشر في الدول الصناعیة الكبرى وهي انجلترا

إلا أن ما شهدته  ،والولایات المتحدة الأمریكیة،فقد خلفت هده الأزمات عدة أثار سلبیة تناولت من بلد لأخر

أدى إلى إضعاف القطاع البنكي بشكل فرض ضرورة وجود قواعد وضمانات  ،الولایات المتحدة الأمریكیة

 .1تسمح بممارسة نشاط بنكي یساهم في النمو الاقتصادي

على  1937توقفت القواعد الاحترازیة الخاصة برأس المال في الولایات المتحدة الأمریكیة قبل سنة   

ي كانت مختلفة من ولایة لأخرى، فأخذت بذلك طابع محلي لم یسمح بتوحید هذه اتفاقیة إنشاء البنوك والت

القواعد على مستوى وطني، رغم ذلك فإن غالبیة هذه الاتفاقیات الخاصة بإنشاء البنوك حددت رأس مال 

دولار، ولكن رغم هذه المحاولات تعد حمایة مساهمي البنوك والمودعین بفرض حد أدنى 100.000أدنى ب

المال وتخصیص الاحتیاطات، إلا أنها لم تحقق  الأهداف المرجوة منها بالشكل المطلوب، إذا حدثت  لرأس

تجاوزات عدیدة خلال هذه الفترة ناتجة عن وجود ازدواجیة في اعتماد مراقبة خاصة من جهة، وعامة من 

  .جهة أخرى، وفي طریقة عمل انضباط السوق

ریكي تم تغیر شروط إنشاء البنوك بالاستغناء عن نظام ومع انهیار ثاني بنك أم 1836وفي سنة   

الاتفاقیات المحددة لرأس المال فقط، بضرورة مرور كل مشروع إنشاء بنك على وكالة الدولة للمراقبة لیتم 

تسجیل اسم البنك، وعنوانه وأسماء مسئولیه، وهو الأمر الذي أعطى معنى آخر للمراقبة البنكیة وفسح 

                                                           
–دراسة حالة البنوك الإسلامیة–إشكالیة تطبیق معیار كفایة رأس المال بالبنوك وفق لمتطلبات لجنة بازل "خدیجة سعیدي، 1

 . أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات نیل شهادة دكتوراه في العلوم التجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة ، "
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مباشرة القطاع البنكي وتهدف في ذلك لحمایته، وقد كان لهدا التغییر أثر في ارتفاع عدد  المجال لقواعد تمس

البنوك، إلا أن الاختلاف في قواعد رأس المال والاحتیاطات بقیت قائمة بین الولایات ورغم ذلك واصلت 

  .القواعد الاحترازیة في التطور وخصوصا المتعلقة برأس المال والاحتیاطات

إنشاء الاحتیاط الفدرالي في تحقیق الانسجام في خلق النقود في النشاط الاقتصادي ولقد لقد ساهم   

ساهمت القواعد الاحترازیة مند نشأتها خلال هذه الفترة في تحقیق نتائج ایجابیة على الصعید تعزیز سلامة 

  .القطاع المالي والبنكي بوجه خاص

رازیة القاعدة التاریخیة الأساسیة للدعائم الثلاثة للجنة وتمثل هده المرحلة التي مرت بها القواعد الاحت  

بازل الثانیة، كما أن أشكال التكامل المختلفة بین هده القواعد أدت إلى تطورات غیر متناظرة في الأنظمة 

  .1البنكیة على مستوى  الدول المتقدمة

 :1945المرحلة الثانیة ابتداء من سنة -

اهتمام البنوك الأمریكیة بتسییر جانب خصومها في ظل قواعد خلال سنوات الستینیات انصب   

التي لم تسمح لها  1929تبعا لتأثیرات انهیار بورصة وول ستریت ) على المستوى المحلي(تنظیمیة تقییدیة 

بالتوسع داخل الولایات المتحدة الأمریكیة والتنویع من نشاطاتها، هدا  ما دفع البنوك الأمریكیة بالانحراف عن 

اك بتنظیم حر وسلس بدون قیود، ذولي وبالضبط في لندن المتمیزة آنلقواعد المسیرة لها، وتطویر نشاطها الدا

وهو ما نتج عنه إنشاء سوق الأوفشور بلندن بدخول بنوك أجنبیة أخرى تبعا للبنوك الأمریكیة، وقد شهدت 

النشاط البنكي على المستوى الجیوغرافي  هده الفترة نوعا من الاستقرار بدون أزمات بنكیة،بالإضافة إلى تنوع

زیادة على تفاعل دور سوق الأورو، حیث ساهمت هده العوامل في تحدید العملیات البنكیة دون التأكد على 

المراقبة وإهمال دورها، الأمر الذي أدى إلى ظهور الأزمات البنكیة بدایة السنوات السبعینات خصوصا في 

  .2مع التغیرات الكبیرة في الصرف ومعدلات الفائدة الدول الصناعیة والتي تصادفت

من نظام صرف ثابت إلى النظام الحر،وهو ما دفع 1973ونظرا لانتقال النظام النقدي الدولي سنة   

البنوك إلى القیام بعملیات المضاربة في سوق الصرف نتج عنها خسائر كبیرة لفروع البنوك العاملة في لندن، 

عت البنوك البریطانیة السلطات النقدیة للتدخل على المستوى الدولي بواسطة وفي ظل هده الأوضاع دف

محافظ بنك انجلترا الذي اقترح في الدورة الشهریة لمحافظ البنوك المركزیة، إنشاء لجنة بازل تكلف بمراقبة 

                                                           
 240-  238، ص ص مرجع سبق ذكرهبن علي بلعزوز وآخرون،  1
،متطلبات استفاء مقررات لجنة بازل، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في "المنظومة المصرفیة الجزائریة "عبد الرزاق جبار، 2

 41،42، ص ص 2005العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود وبنوك، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف، الجزائر، 
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نوك المركزیة البنوك التي لها نشاط دولي، تحت إشراف بنك التسویات الدولي المكلف بتشجیع التعاون بین الب

  :1للدول الأعضاء فیه، فیما یخص التنظیم البنكي وقد تم التركیز على ثلاثة نقاط أساسیة

 ،تحدید القواعد القصوى للتوسع الصناعي أین انهیار مؤسسة قد تكون له تأثیرات خارجیة المحیط - 

 ؛)ملزمة الجمیع(ه القواعد الطابع العالميذومنح ه

لسلطات المحلیة لكل بلد،توفیر الانسجام والحوار الضروري مع تأسیس مراقبة فعالة من طرف ا - 

المقرضین المحلیین من أجل تأمین النظام المصرفي في وقت الأزمات المالیة وقد بدلت ثلاث دول جهود 

كبیرة في هدا المجال لتحقیق التقارب والتناظر فیما یتعلق بعلاقة السیاسة النقدیة مع السیاسة الائتمانیة، ولم 

م دلك إلا بدایة سنوات التسعینات مع القرن العرین، ویتعلق الأمر بكل من فرنسا والولایات المتحدة یت

الأمریكیة وانجلترا، وهو ما بین صعوبة تحقیق التنسیق بین سیاسة قویة  للبنك المركزي مع مراقبة احترازیة 

 .فعالة 

  تعریف القواعد الاحترازیة :ثانیا 

مجموعة من المقاییس الإداریة التي یجب احترامها من طرف البنوك  بأنها الإحترافیةتعرف القواعد  -

التجاریة وذلك من أجل الحفاظ على أموالها الخاصة، وضمان مستوى معین من السیولة وملاءتها المالیة 

 .2"اتجاه المودعین

ت التي تتعاطى هي قواعد للتسییر في المجال المصرفي،والتي على المؤسسا" :كما تعرف أیضا -

الائتمان احترامها من أجل ضمان سیولتها، وبالتالي ملاءتها تجاه المودعین، حتى تكتسب العملیات 

 ".3المصرفیة نوعا من الثقة

 تلك أسس وقواعد الصادرة عن  :یتضح لنا من خلال التعاریف السابقة أن القواعد الاحترازیة هي

  ".ان سلامة عملیات النظام المصرفيالسلطات النقدیة التي یجب التقید بها، لضم

  

  

  

                                                           
 241، ص ص مرجع سبق ذكرهبن علي بلعزوز وآخرون،  1
 237،238، ص ص مرجع سبق ذكرهعزوز وآخرون، بن علي بل 2
مجلة العلوم ، "المعاییر الاحترازیة في العمل المصرفي وفي مدى تطبیقها في المنظومة المصرفیة"سلیمان ناصر، 3

 40، ص 2014،الجزائر،،14دي مرباح، ورقلة العددصالاقتصادیة، جامعة قا
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   .أهداف الرقابة الاحترازیة :الفرع الثاني

تهدف القواعد الاحترازیة بشكل أساسي إلى ضمان سلامة النظام المالي والمصرفي على وجه   

 الخصوص، بشكل  یمكنه من تفادي الوقوع في الأزمات النقدیة والمالیة التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي

  .الكلي للبلد

استقرار القطاع وحمایة المودعین،  ،إن القواعد الاحترازیة تضمن تسویق الخدمات المصرفیة  

  :1هي واستمراریة میكانیزمات الدفع، ونستطیع تجمیع هذه الأهداف في ثلاث محاور

سحوبات وذلك من خلال إلزام البنوك بالاحتفاظ بحجم معین من السیولة لمواجهة :حمایة المودعین  - 1

 ؛ 2تفرض علیها تأمین الودائع بهدف ضمان  التسدید للمودعین في حالة إفلاس البنك

تمكن القواعد الاحترازیة من التنبؤ بالخطر النظامي، وتمكن من :الحفاظ على استقرار النظام المالي - 2

تسییر فعال و ،تفادي تأثیر أزمة إفلاس أي بنك على مجموعة النظام المالي، وهذا بوضع قواعد للملاءة

 للخطر العام؛

ویتم ذلك من خلال فحص الحسابات والمستندات الخاصة :ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي - 3

بالبنوك للتأكد من جودة الأقوال وتجنب تعرضها للمخاطر، وتقییم العملیات الداخلیة بالبنوك وتحلیل العناصر 

للقوانین الموضوعة وتقییم الوضع المالي للبنوك   المالیة الرئیسیة وتوافق عملیات البنوك مع الأطر العامة

للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها،  یهدف الحفاظ على تمویل بعض الأنشطة الاقتصادیة والمؤسسات 

 .3"الحیویة والهامة التي لا یستطیع القطاع الخاص تدبیر تمویلها بالكامل

  الحاجة للرقابة المصرفیة :المطلب الثاني 

   لجنة بازل الأولى: رع الأول الف

  مفهوم لجنة بازل وأهدافها : أولا

یعتقد البعض أن الاهتمام بموضوع كفایة رأس المال یعود إلى أزمة الدیون العالمیة  :نشأة لجنة بازل - 1

في بدایة الثمانینات من القرن الماضي، حیث یعتبره السبب الحقیقي والوحید لصدور مقررات بازل المعروفة 

منتصف القرن التاسع  والواقع أن الاهتمام بكفایة رأس المال یعود إلى فترة طویلة قبل ذلك، ففي .1باسم بازل

                                                           
 237،238ص ص  مرجع سبق ذكره،بن علي بلعزوز وآخرون،  1
 82، ص 2005بدون ذكر طبعة، ، "معاییر لجنة بازل  حول الرقابة المصرفیة الفعالة" نرمین محمد عاطف، 2
أطروحة ، " –دراسة حالة بنك تنمیة المحلیة - 3تطویر المنظومة المصرفیة الجزائریة وفق اتفاقیة بازل "نارجس معمري، 3

والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة،تخصص نقود وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة ، مكملة لنیل شهادة دكتوراه

 51، ص 2019/2020



 لمتغیرات الدراسة والتطبیقیةالأدبیات النظریة : الفصل الأول

 

18 
 

عشر، صدر قانونا لبنوك الولایات المتحدة الأمریكیة یحدد الحد الأدنى لرأس مال كل بنك وفقا لعدد السكان 

وفي منتصف القرن العشرین زاد اهتمام السلطات الرقابیة عن طریق وضع . في المنطقة التي یعمل فیها

إلى أن هذه . ل، وحجم رأس المال إلى إجمالي الأصولنسب مالیة تقلیدیة مثل حجم الودائع إلى رأس الما

الطرق أثبتت فشلها خاصة في ظل اتجاه البنوك نحو زیادة عملیاتها الخارجیة، وعلى وجه التحدید البنوك 

وهو ما دفع إلى البحث عن أسلوب مناسب لتقدیر كفایة رأس المال عن طریق قیاس  والیابانیة، الأمریكیة

 1.أس المالونسبتها إلى ر جم الأصول المخطرة ح

وبسبب انهیار بعض البنوك ظهرت مخاطر مصرفیة  1974وخلال فترة سبعینات القرن الماضي   

وازدادت المخاطر الائتمانیة  ،)مخاطر التسویة ومخاطر الإحلال(جدیدة لم تكن معروفة في السابق مثل 

فع بالسلطات للتدخل لإنقاذ بعد أن بلغت بشكل غیر مسبوق وأدى إلى إفلاس وانهیار البنوك الكبیرة، مما د

مشكلة عدم توافق الآجال الاستحقاق بي الموجودات والمطلوبات وثبات سعر الفائدة على قروضه مداها، 

في ظل هذه 2.%20والتي بلغت  1980خاصة مع الارتفاع الشدید في أسعار الفائدة على الدولار عام 

لإیجاد فكر مواجهة تلك المخاطر مشترك بین البنوك المركزیة في المعطیات بدأ التفكیر في البحث عن آلیة 

دول العالم المختلفة یقوم على التنسیق بین تلك السلطات الرقابیة للتقلیل من المخاطر التي تتعرض لها 

، تحت إشراف بنك التسویات الدولیة 1974البنوك، ونتیجة لذلك تشكلت لجنة بازل للرقابة المصرفیة نهایة 

ة سویسرا وذلك إدراكا منها بأن سالمة القطاع المصرفي إنما تتوقف على حسن مواجهة المخاطر التي بمدین

أطلق علیه معـیار  1988تتعرض لها البنوك، أصدرت لجنة بازل أول معیار لها للرقابة المصرفیة في عام 

وطلب من البنوك  .ذاكعلى اسم رئیس اللجنة آن) أو معیـار كوك( كفایة رأس المال)الملاءة المصرفیة 

 .19923الالتزام به ابتداء من عام 

 .لجنة بازل تعریف   - أ

حیث تكونت من مجموعة الدول الصناعیة  1974تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفیة في نهایة   

بلجیكا، ألمانیا، إیطالیا، الیابان، لوكسمبورغ، هولندا، السوید، المملكة المتحدة، الولایات المتحدة (العشر 

بعد أن تفاقمت أزمة الدیون تحت إشراف بنك التسویات الدولیة بمدینة بازل السویسریة، وذلك .) الأمریكیة

                                                           
أطروحة مقدمة لنیل  ،"دراسة واقع البنوك التجاریة العمومیة الجزائریة –المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیات بازل "نجار حیاة،1

شهادة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم الاقتصاد، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، 

 91،92، ص ص 2013
 91، ص ، مرجع سبق ذكرهدرید كامل آل شبیب2
 92، ص مرجع سبق ذكرهنجار حیاة،  3
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الخارجیة للدول النامیة وتزاید نسبة الدیون المشكوك فیها في تحصیلها، والتي منحتها البنوك العالمیة وتعثر 

بعضها، ویضاف إلى ذلك المنافسة القویة من جانب البنوك الیابانیة للبنوك الأمریكیة والأوروبیة بسبب نقص 

الاعتبار أنه في ظل العولمة فإن فروع البنوك الأمریكیة والأوروبیة یزداد رؤوس  أموالها، مع الأخذ بعین 

انتشارها في أنحاء العالم خارج الدول الأم وقد أطلق على هذه اللجنة تسمیة لجنة التنظیمات والإشراف 

  .1والرقابة المصرفیة على الممارسات العملیة أو لجنة الأنظمة والرقابة المصرفیة

 : أهداف لجنة بازل  - ب

یمكن القول أن الأهداف الأساسیة لاتفاقیة بازل فیما یتعلق بالبنوك العاملة في السوق المصرفي العالمي 

  : 2تتلخص في الآتي

  المساهمة في تقویة استقرار النظام المصرفي العالمي خاصة بعد تفاقم أزمة المدیونیة الخارجیة لدول

المیة وخاصة الأمریكیة في تقدیم قروضها لدول العالم الثالث العالم الثالث، والذي كان سببه توسع البنوك الع

 مما أضعف مراكزها المالیة إلى حد كبیر؛

  إزالة مصدر مهم للمنافسة غیر العادلة بین المصارف الناشئة من الفروقات في المتطلبات الرقابیة

تطاعت أن تنفذ بقوة كبیرة الوطنیة بشأن كفایة رأس المال المصرفي، حیث لوحظ أن المصارف الیابانیة، اس

إلى داخل السوق التقلیدیة للمصارف العربیة وتنافسها، وقد یكون ذلك هو السبب الرئیسي وراء الاندفاع 

الأوروبي لتحدید حد أدنى لكفایة رأس المال المصرفي، كما استطاعت تحقیق نسبة الربح الصافي نفسها 

 للمساهمین بسبب انخفاض رؤوس أموالها؛

 ى إیجاد آلیات للتكیف مع المتغیرات المصرفیة العالمیة وفي مقدمتها العولمة، وتحسین العمل عل

الأسالیب الفنیة للرقابة في أعمال البنوك وتسهیل عملیة تداول المعلومات حول تلك الأسالیب بین السلطات 

 النقدیة المختلفة؛

  ة لمدى تداخل وتأثر الأسواق لقد كان تطویر هذا الإطار المبني على عامل المخاطرة هو استجاب

المالیة والمصرفیة في العالم ببعضها البعض، وإثبات لمفهوم عالمیة هذه الأسواق، لذلك جاءت جهود التعاون 

والتنسیق الدولي لتقویة قاعدة رأس المال، سعیا وراء إیجاد نظام مصرفي عالمي مستقر وقادر ة على التكیف 

  .بوتیرة متسارعةمع الأوضاع المستجدة والتي تتطور 

                                                           
 80، ص2001الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، ،"واقتصادیات البنوكالعولمة "عبد المطلب عبد الحمید،  1
دار الجامعة الجدیدة ،"مدى تكییف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل وأهم انعكاسات العولمة"فائزة لعراف، 2

 76- 75، ص ص 2013للنشر،جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، 
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  01مقررات اتفاقیة بازل :ثانیا 

توالت اجتماعات لجنة بازل في بنك التسویات الدولیة بمدینة بازل بسویسرا للنظر في أول تقریر   

یهدف إلى تحقیق التوافق في الأنظمة و الممارسات الرقابیة الوطنیة الخاصة بمعیار كفایة رأس المال 

لى أقر القائمون على الرقابة المصرفیة اتفاقیة بازل الأو  10/12/1987في ى البنوك، و الواجب تطبیقه عل

أشهر و ذلك  06التوزیع على الدول الأعضاء وغیرها لدراستها خلال مدة واتفقوا على توجیهها للنشر و 

 بعد دراسة اللجنة لما ورد لها من آراء أنجزت تقریرها النهائي و قدمته في جویلیةللتعرف على آرائهم، و 

  .بتعدیل الاتفاقیة 1996لكن مع تزاید حجم النشاطات و المعاملات البنكیة قامت في ،1988

 :1988الجوانب الأساسیة لاتفاقیة بازل الأولى   - أ

 1:سوف نتعرف على أهم النقاط والمبادئ التي جاءت بها الاتفاقیة من خلال الآتي 

حساب الحدود الدنیا لرأسمال المال، إلا أنه من تهدف الاتفاقیة إلى : التركیز على المخاطر الائتمانیة - 1

الضروري الانتباه إلى أن كفایة رأس المال هي واحدة من مجموعة عوامل تؤخذ في الحسبان في مجال تقدیر 

قوة المصارف لقد توجه الإطار العام الذي تضمنته هذه الاتفاقیة نحو تقدیر كفایة رأس المال فیما یتعلق 

، دون أن تشم ل المخاطر الأخرى كمخاطر )وهي مخاطر عدم وفاء المدین بالتزاماته(ة بالمخاطرة الائتمانی

 سعر الفائدة، مخاطر سعر الصرف، مخاطر السوق؛

حیث تم تركیز الاهتمام عل ى : تعمیق الاهتمام بنوعیة الأصول و كفایة المخصصات الواجب تكوینها- 2

للأصول أو الدیون المشكوك في تحصیلها، وغیرها  نوعیة الأصول ومستوى المخصصات التي یجب تكوینها

من المخصصات،  ذلك لأنه لا یمكن تصور أن یفوق معیار كفایة رأسمال المال لدى بنك من البنوك الحد 

الأدنى المقرر، بینما لا تتوافر لدیه المخصصات الكافیة أولا،ثم یأتي بعد ذلك تطبیق معدل كفایة رأس 

 المال؛

تضمنت اتفاقیة بازل الأولى  :لم إلى مجموعتین من حیث أوزان المخاطر الائتمانیةتقسیم دول العا - 3

 :تقسیم الدول إلى مجموعتین

 وهي مجموعة الدول التي رأت اللجنة أنه یمكن إذا زادت الإیداعات لدى بنوكها : المجموعة الأولى

الي ینظر إلى هذه الدول على أكثر من سنة، فإن وزن المخاطر یقل عن الوزن المخصص لباقي الدول وبالت

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون "الدولیة للرقابة المصرفیة وتطبیقاتها في الجزائرالمعاییر "منار حنینة، 1

ص  ،منار حنینیة 2013/2014، 2013/2014، الجزائر، 01العام، كلیة الحقوق، فرع التنظیم الاقتصادي، جامعة قسنطینة

 .40 - 36ص 
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أنها ذات مخاطر أقل من باقي دول العالم، وتضم دول هذه المجموعة الدول كاملة العضویة في منظمة 

والدول یربطها بصندوق النقد الدولي ترتیبات اقراضیة خاصة بشرط  OCDE التعاون الاقتصادي والتنمیة

دولة الدین العام الخارجي لها، إذا قامت بإعادة جاستبعاد أي دولة من هذه المجموعة لمدة خمس سنوات 

ألمانیا، لوكسمبرغ، : معنى ذلك أن هذا الشرط یسمح بزیادة أو انخفاض عدد هذه الدولوهي تتكون منو 

بلجیكا، كندا، الدانمارك، اسبانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا، الیونان، ایرلندا، ایسلندا، ایطالیا، 

 .فنلندا، نیوزلندا و النمسا ،المملكة المتحدة، سویسرا، تركیا، الیابان، استرالیا(تغال،النرویج، البر 

 و هي تضم باقي دول العالم، و ینظر إلى هذه الدول على أنها ذات مخاطر  :المجموعة الثانیة

ي أوزان أعلى من دول المجموعة الأولى، وبالتالي لا تتمتع هذه الدول والبنوك العاملة فیها بتخفیضات ف

  .المخاطر المقررة في المجموعة الأولى
 رأس مال مساند+ رأس مال أساس                                 

  1....   %8≥            =معدل كفایة رأس المال 

  مجموع الأصول المرجحة بأوزان مخاطرها        

  

فالوزن الترجیحي یختلف باختلاف الأصل من  :وضع أوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة مخاطر الأصول- 4

أوزان  05قد اعتمدت لجنة بازل بالأصل أي المدین من جهة أخرى، و جهة، و كذلك باختلاف الملتزم 

وإعطاء وزن ترجیحي لأصل  ترجیحیة للمخاطر لتصنیف أصول البنك عند حساب معدل كفایة رأس المال

، وإنما هو أسلوب ترجیحي للتفرقة بین أصل وآخر 2لدرجةما، لا یعـني أنه مشكوك فـي تحـصیله بنفس ا

  .حسب درجة المخاطر بعد تكوین المخصصات اللازمة

یتكون رأسمال البنك وفقا لما أقرته لجنة بازل في اتفاقیتها الأولى  :وضع مكونات كفایة رأسمال البنك - 5

  ).التكمیلي(، رأس المال المساند رأس المال الأساسي: من مجموعتین أو شریحتین أساسیتین هما) م1988(

                                                           
مذكرة مقدمة ،"المصرفي في الجزائر في ظل التغیرات الاقتصادیة والمصرفیة رفع كفاءة أداء الجهاز " بعلي حسني مبارك، 1

 لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، فرع إدارة مالیة، جامعة منتوري،

 11، ص 2011/2012قسنطینة، الجزائر، 
 85، صهمرجع سبق ذكر عبد الحمید عبد المطلب،  2
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سهم العادیة المدفوعة بالكامل، یتمثل في حقوق المساهمین التي تتضمن الأو :  رأس المال الأساسي  - أ

اریة الاحتیاطات الاختی(كذلك الأسهم الممتازة وفقا لتحفظات معینة، بالإضافة إلى الاحتیاطات المعلقة و 

 .1زة الأرباح المحتجو ) والقانونیة والإجباریة

 : و یسمى أیضا رأس المال التكمیلي، ویضم كلا من العناصر التالیة :رأس المال المساند    - ب

  الاحتیاطات غیر المعلنة وهي الاحتیاطات التي تتم من خلال حساب الأرباح والخسائر دون أن

ستقبل، تظهر ضمن عناصره عند النشر والإفصاح، حیث تساهم في مواجهة أیة خسارة غیر متوقعة في الم

 .وذلك بشرط أن تكون مقبولة من طرف السلطات الرقابیة

 تنشأ هذه الاحتیاطات من تقییم الأصول الثابتة والاستثمارات في : احتیاطات إعادة تقییم الأصول

خضع الفروق یشترط أن یكون التقییم معقولا و أن تاریة بدلا من قیمتها الدفتریة، و الأوراق المالیة بقیمتها الج

مخاطر تذبذب الأسعار في السوق  للتحوط ضد % 55الدفتریة إلى خصم قدره قیمة الجاریة و بین ال

 .للضریبة  –عند تحققه للبیع  – احتمالات خضوع هذا الفرقو 

  تنشأ هذه المخصصات لمواجهة خسائر : المخصصات المكونة لمقابلة مخاطر عامة غیر محددة

حیث لا تواجه هذه المخصصات هبوطا محددا في قیمة أصول غیر محددة، و هي تعتبر بمثابة احتیاطات، 

بذاتها، وقد حددت لجنة بازل الحد الأقصى لهذه المخصصات التي تدخل ضمن رأس المال بنسبة 

 ؛.من الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة1.25%

  ندات وقد أتاحت اتفاقیة بازل، هذا النوع من القروض الذي یطرح في صورة س: القروض المساندة

ویشترط في هذه القروض المساندة ألا یزید  ،ذات أجل مـحدد، لكي تكون ضـمن عنـاصر رأس المـال المسـاند

 .من قیمتها% 20أجلها عن خمس سنوات، على أن یخصم 

 :1996تعدیلات اتفاقیة بازل لسنة - ب

دخال بعض التعدیلات حرصا منها على مواكبة التغیرات الحاصلة في أنشطة البنوك، سعت لجنة بازل إلى إ

لعل أهمها هو إقرار إدراج مخاطر السوق في حساب الحد الأدنى ،1988على اتفاقیتها الأولى الصادرة سنة 

  : لكفایة رأس المال في البنك، و فیما یلي سنبرز هذه التعدیلات

                                                           
منشأة ،"إدارة المخاطر الائتمانیة من وجهة النظر المصرفیة والقانونیة " محمد عبد الحمید الشواربي، عبد الحمید الشواربي، 1

 157، ص 2002المصارف، الاسكندریة، مصر، 
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 أصدرت لجنة بازل 1995في أفریل  تغطیة مخاطر السوق وإدخالها في قیاس كفایة رأس المال- 1

للإشراف المصرفي مجموعة من الاقتراحات الإشرافیة لتطبیق معاییر رأس المال بإدخال مخاطر السوق التي 

 تتحملها البنوك؛

یمكن تعریف مخاطر السوق بأنها مخاطر التعرض لخسائر في بنود متعلقة بالمیزانیة أو خارجها و  

  ).أسعار الفائدة، مـؤشرات بورصـات الأسهم، أسعار الصرف( 1نتیجة للتحركات في أسـعار السوق

قد تم عرض هذه المقترحات على البنوك والأطراف المشاركة في السوق المالیة للحصول على و   

ملاحظاتهم حولها، وكانت الورقة الرئیسیة في هذه المجموعة عبارة عن ملحق تخطیطي لاتفاقیة بازل لكفایة 

  . 1988رأس المال في جویلیة 

وقد وضعت اللجنة خطة للسماح للبنوك بوضع نماذج داخلیة لتحدید رأس المال اللازم لمقابلة   

مخاطر السوق، والتي قد تختلف من بنك إلى آخر، كما تم إصدار ورقة مصاحبة تبین الطریقة التي تخطط 

علي فیما یتصل بأنظمة قیاس لها الجهات الإشرافیة لاستخدام المقارنات بین النتائج النموذجیة والأداء الف

  .2المخاطرة الداخلیة لدى البنوك كأساس لتطبیق كفایة رأس المال

وبالتالي یتمثل الهدف من استحداث هذا التعدیل في اتفاق رأس المال في توفیر ضمانات رأسمالیة   

   .لتجاریةصریحة ومحددة ضد مخاطر الأسعار التي تتعرض لها البنوك خاصة تلك الناشئة عن أنشطتها ا

م تمثلت في الاستجابة لطلب أطراف الصناعة المصرفیة 1995إن السمة الرئیسیة لاقتراح أفریل   

بالسماح للبنوك باستخدام نماذج ملكیة داخلیة لقیاس مخاطر السوق كبدیل لاستخدام إطار القیاس الموحد 

وك، إلا أن المناقشات جمیع البنوالذي كان من المقترح تطبیقه على  ،1993الذي وضع في أفریل 

الملاحظات التي وردت للجنة بازل أسفرت عن خطة للسماح للبنوك بتحدید رأس المال اللازم لتغطیة و 

  .المخاطر السوقیة من خلال نماذج إحصائیة داخلیة

الـحذر والشفافیة على مـستوى جمیع البنوك، اقترحت اللجنة ن أجل ضمان حد أدنى من الحـیطة و وم  

،وأخیرا 3المعاییر الكمیة والنوعیة لتستخدم مع البنوك التي ترغب في استخدام نماذج ملكیة داخلیةبعض 

الاتفاقیة الخاصة باحتساب كفایة رأس المال لمواجهة المخاطر السوقیة، بعد  1996أصدرت لجنة بازل سنة 

 . أن كانت الاتفاقیة الأولى تعنى بمخاطر الائتمان فقط

                                                           
 98، ص مرجع سبق ذكرهعبد الحمید عبد المطلب،  1
 205، ص مرجع سبق ذكرهطارق عبد العال حماد،  2
 155 - 154، ص ص مرجع سبق ذكرهق عبد العال حماد، طار  3
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م إدراج طبقة ثالثة 1996تضمنت تعدیلات لجنة بازل لسنة  1996تعریف رأس المال وفقا لتعدیلات  - 2

لرأس المال، تتمثل في الدین المساند متأخر الرتبة قصیر الأجل لمقابلة المخاطر السوقیة، وذلك إضافة 

ویخضع رأس  المساند رأس المال الأساسي ورأس المال1988للشریحتین المعلن عنهما من قبل في اتفاقیة 

  :المال من الطبقة الثالثة هذا إلى الشروط التالیة

 یجب أن تكون له فترة استحقاق أصلیة لا تقل عن عامین؛  - ت

 أن یكون صالحا لتغطیة المخاطر السوقیة فقط؛  - ث

، الذي ینص على عدم جواز دفع الفائدة أو أصل الدین، إذا كان ذلك الدفع 1"التجمید"الخضوع لنص   -  ج

 .رأسمال البنك الإجمالي سوف یقل عن الحد الأدنى من متطلباته الرأسمالیة یعني أن

سوف یتعین على  تعدیلات منهجیة وتنظیمیة متصلة بمتطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق - 3

البنوك المستخدمة لنماذج داخلیة أن یكون لدیها نظاما متكاملا لقیاس المخاطر یعبر عن كل مخاطرها 

وبالتالي یجب قیاس المخاطر باستخدام منهج واحد أي إما باستخدام النماذج الداخلیة أو باستخدام  السوقیة،

النمـوذج المـوحد الصادر عـن اللجنة، وذلك فیما یتعلق بفئة مخاطر معینة، أما البنوك التي تحرز تقدما نحو 

خلـیط من النماذج الداخلیة ونموذج أو إیجاد نماذج شاملة، فإن اللجنة تسمح لها على أساس انتقالي استخدام 

، ومع ذلك یخضع استخدام النماذج للموافقة الإشرافیة وتخطیط اللجنة لمراجعة هذه 2نماذج القیاس الموحدة

المعالجة في الوقت المناسب، وفي حالة قیام البنك بتطبیق نموذج داخلي لفئة من المخاطر أو أكثر، لن 

  . هج الموحد إلا في الظروف الاستثنائیةیسمح له بالعودة مرة أخرى للمن

وكل عناصر مخاطر السوق غیر المغطاة بواسطة النموذج الداخلي سوف تكون خاضعة لإطار نماذج 

  .القیاس الموحدة المعدة من طرف اللجنة

 تقییم اتفاقیة بازل الأولى و الحاجة إلى تعدیلها: ثالثا 

 .ر إیجابیاته ثم سلبیاته من البدیهي ألا یخلو أي تقییم لأي شيء من ذك  -  ح

  إیجابیات اتفاقیة بازل الأولى   - أ

  : 3تتمثل أهم الإیجابیات التي طرحتها اللجنة في اتفاقیتها الأولى هذه في النقاط التالیة

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة " -دراسة تجربة لبنان  -متطلبات تطبیقها في البنوك التجاریة  2مقررات بازل " وسام شیلي، 1

 56، ص 2009الماجستیر في علوم التسییر، جامعة قسنطینة، الجزائر، 
 103، ص رهمرجع سبق ذكعبد الحمید عبد المطلب،  2
 45؛43، ص ص مرجع سبق ذكرهمنار حنینیة،  3
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تنظیم عملیات الرقابة على معاییر كفایة رأس المال وجعلها أكثر ارتباطا بالمخاطر التي تتعرض لها - 

 البنوك؛

من أجل أن تكون أكثر رشدا في عملیات توظیف الأموال ذات أوزان أقل من حیث درجة تشجیع البنوك - 

المخاطر، والموازنة المستمرة بین حجم الأصول الخطرة ورأس المال المقابل لها، وقد تضطر البنوك إلى 

اء أصولها الخطرة بأصول أقل مخاطرة، في حالة مواجهتها لصعوبات في زیادة عناصر رأس المال لاستف

 ؛011النسبة المحددة من قبل بازل 

لم یعد المساهمون في المشروعات المصرفیة مجرد حملة أسهم ینتظرون العائد منها على غرار  - 

المشروعات الأخرى، بل أقحم ذلك المعیار مساهمي البنوك في صمیم أعمالها، حیث أن وجود زیادة رأس 

بسلامة المراكز المالیة للبنوك ضاعف من مسؤولیة المال بزیادة الأصول الخطرة مع تصاعد الاهتمام 

اتخاذ القرارات المالیة المناسبة، حتى لو اقتضى الأمر في اختیار مجالس إدارات البنوك و الجمعیات العمومیة 

وفق  - عند تعرض البنك لمخاطر –زیادة رأس مال البنك بمساهمات جدیدة من أموال المساهمین الخاصة 

هو ما من شأنه الوصول إلى دور أكثر فاعلیة للمساهمین بما یساند الجهات الرقابیة یة، و تقدیر الجهات الرقاب

 في عملها بل ویساند البنوك في حد ذاتها؛

توفیر معیار یتمیز بسهولة التطبیق نسبیا، و یقدم مقیاسا سهل المقارنة و التدقیق لسلامة البنك، فضلا عن - 

قف الهبوط في معدلات رأس مال البنوك في معظم دول مجموعة أن تطبیقه في أوائل التسعینات، قد أو 

 العشرة؛

القدرة على تكوین فكرة سریعة عن سلامة البنوك والمؤسسات المالیة وذلك من خلال أسلوب متفق على - 

مكوناته وعناصره دولیا و بذات الصورة بین دول وأخرى، أو بین بنك وآخر، وفیما لو قامت البنوك بالإعلان 

 قفها من الالتزام بالمعیار، فإنه یسهل على جهات الرقابة متابعة مدى التزامها به بكل سهولة؛عن مو 

إن تطبیق معیار كفایة رأس المال یشجع البنوك على القیام بعملیات اندماج فیما بینها بغرض تخفیض - 

 المخاطر المختلفة؛التكالیف، الأمر الذي یؤدي إلى وجود كیانات مصرفیة قویة و قادرة على مواجهة 

سیدعو تطبیق المعیار إلى أن تكون البنوك أكثر اتجاها إلى الأصول ذات المعامل الأقل من حیث درجة - 

المخاطرة وهو ما قد یترتب علیه الارتفاع النسبي في درجة الأمان من أصول البنوك، حیث ستضیف البنوك 

                                                           
بحث مقدم للمؤتمر العالمي التاسع  ،"تأثیر مقررات لجنة بازل على النظام المصرفي الإسلامي " رحال فطیمة، مفتاح صالح، 1

 5، ص 2013سبتمر،  9للاقتصاد والتمویل الإسلامي حول النمو والعدالة والاستقرار من منظور الإسلامي،اسطنبول تركیا،
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برأسمال مقابل، بل ربما ستسعى أیضا إلى بیع ضمن تكلفة حیازة الأصول ما یقتضیه الأمر من الاحتفاظ 

 .الأصول الخطرة واستبدالها بأصول أقل مخاطرة إذا ما صعب علیها زیادة عناصر رأس المال

  .سلبیات اتفاقیة بازل الأولى والحاجة إلى تعدیلها - 2

إلا أنه ) الأولىاتفاقیة بازل (بالرغم من المزایا السابقة التي یحققها تطبیق معیار كفایة رأس المال   

  :التي یتمثل أهمها فیما یليبعض الانتقادات الموجهة إلیه، و  توجد

  ؛1مخاطر التشغیل 01لا تعالج بازل 

  ؛ 2بعین الاعتبار أثر تنویع في محفظة القرض 01لا تأخذ بازل 

  افتراض أن المخاطر التي یتعین رقابتها تقتصر فقط على المخاطر الائتمانیة، دون أن یتعرض

إن كانت لجنة بازل قد قامت لاحقا في اطر التي یتعین الرقابة علیها، و النموذج إلى الأنواع الأخرى من المخ

 ؛.م بتعدیل هذا النموذج بحیث یشمل المخاطر السوقیة ثم مخاطر التشغیل1996عام 

 لم یتبین الأساس في تفرقة دول العالم على أساس كونها "OCDE" "أو OCDE Non " حیث تعتبر 

هذه الأخیرة مرتفعة المخاطر، في حین تعتبر الأولى منخفضة المخاطر وذلك على الرغم من كون بعض 

الیة اتجاه صندوق النقد الدولي الدول التي تم تبویبها ضمن الدول ذات المخاطر المنخفضة مدینة بقروض ع

جدارتها وفقا لمؤسسات قامت بإعادة جدولتها، في حین أن بعض الدول المصنفة عالیة المخاطر، درجة و 

و بالتالي فمن غیر المناسب الاستمرار في التفرقة بین " OCDE" التقییم الخارجیة تفوق تقییم بعض دول

 الدول على أساس انتمائها إلى إحدى هاتین المجموعتین؛

  اعتماد نسبة كوك على خطر القرض دون الاهتمام بالمخاطر الأخرى، فخطر السوق لم یأخذ بعین

 ؛3 01عند تعدیل بازل  1996ار إلا في سنة الاعتب

                                                           
 45،46، ص ص مرجع سبق ذكرهمنار حنینیة،  1
دراسة حالة بنك سوستي  –ة المصرفیة دور تطبیق الإجراءات الاحترازیة لإدارة المخاطر البنكیة الحوكم" سارة بركات، 2

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، تخصص الاقتصادیات النقود  ،-جنرال الجزائر

 192، ص 2014/2015والبنوك والأسواق مالیة، 
یسر لجنة بازل ومدى تطبیقها من طرف تطورات القواعد الاحترازیة للبنوك الجزائریة في ظل معا" سمیر آیت عكاش، 3

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، ، "البنوك الجزائریة 

 34، ص 2012/2013تخصص العلوم الاقتصادیة،
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  اشتداد درجة المنافسة التي تواجهها البنوك من قبل المؤسسات غیر المصرفیة التي دخلت مجال

ولا تخضع بدورها لمتطلبات معیار كفایة رأس  ،صنادیق الاستثمارعمل المصرفي مثل شركات التأمین و ال

 المال؛

 ا البنوك من المؤسسات غیر المصرفیة التي دخلت مجال العمل إشتداد درجة المنافسة التي تواجهه

المصرفي كشركات التأمین وصنادیق الاستثمار ولا تخضع بدورها لمتطلبات معیار كفایة رأس المال یجعلها 

 ؛1في موقف تنافسي أضعف من المنشآت المصرفیة التي تؤدي خدمات مماثلة

 لمخاطرة المنخفضة و إحجامها عن الاستثمار في تشجیع البنوك على امتلاك الأصول ذات درجة ا

ذات درجة ) مشروعات صناعیة، مشـروعات البنیة الأساسیة، الاستثمارات التكنولوجیة(المشروعات الضخمة 

المخاطرة المرتفعة، مما یتعارض مع تحقیق التنمیة في الدول النامیة بصفة خاصة، حیث تعد البنوك أحد 

 .قیام هذه المشروعاتالدعامات الأساسیة لتمویل 

  تشجیع البنوك على امتلاك الأصول السائلة وشبه السائلة ذات درجة المخاطر المنخفضة وإحجامها

ذات المخاطر المرتفعة، ) النسبة الأساسیة  ،مشروعات صناعیة(عن الاستثمار في المشروعات الضخمة 

تعد البنوك أحد الدعامات الأساسیة  مما یتعارض مع تحقیق التنمیة في الدول النامیة بصفة خاصة، حیث

 ؛2للتمویل قیام هذه المشروعات 

  یحمل المصارف أعباء إضافیة یسبب عدم خضوع المؤسسات غیر المصرفیة لمقررات بازل، الأمر

 ؛3الذي أدى إضعاف موقفها التنافس

  لجنة بازل الثانیة :الفرع الثاني 

  02دوافع الانتقال إلى لجنة بازل  :أولا

  :4وهي تتمثل في   

شهدت كثیر من دول العالم أزمات مصرفیة خلال عقدي الثمانیات والتسعینات، وقد اختلفت حدة تلك 

الأزمات من دولة إلى أخرى وقد تزایدت حدة تلك الأزمات اعتبارا من الأزمة المالیة التي أصابت المكسیك 

                                                           
مجلة اقتصاد المال والأعمال،جامعة خاطر المصرفیة،مقررات لجنة بازل ودورها في مواجهة الم" آسیا شرقي، كمال عامر، 1

 459، ص 02، العدد 03محي فارس مدیة، الجزائر،  المجلد 
 96-95، ص ص مرجع سبق ذكرهفائزة العراف،  2
دراسة میدانیة –ودورها في تقویم الأداء المصرفي للمصارف العاملة بالسودان  3-2-1مقررات بازل " حرم عبد الرحمان،  3

 88، ص 2016، 25، العدد7، مجلة الدراسات العلیا،جامعة النیلین، السودان، المجلد "نیة من المصارف السودانیة على عی
 63،64، ص ص مرجع سبق ذكرهنارجس معمري، 4
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وكانت أكثر الأزمات المالیة والمصرفیة شدة هي أزمة دول جنوب ،1995وأوائل سنة  1994في أواخر سنة 

والتي أثرت تأثیرا ملحوظا على الاقتصاد العالمي  1998وسنة  1997شرق آسیا في النصف الثاني من سنة 

لقد كانت تلك الأزمات المالیة والمصرفیة بمثابة ناقوس خطر هدد . وخصوصا القطاعات المالیة والمصرفیة

ولمة وأظهر سلبیاتها بوضوح، حیث أن حدوث أزمات مالیة ومصرفیة في بعض الدول أثر سلبا بتفویض الع

بشدة في التعامل مع  1على البنوك الیابانیة والبنوك الأوروبیة وخاصة البنوك الألمانیة والتي انخرطت 

  .البنوك والأسواق المالیة في دول جنوب شرق آسیا

جدیدة في ساحة لندن، إذ أن بنك الأعمال البریطاني العتیق انفجرت فضیحة مالیة ،1995وفي سنة   

سنة من الوجود في أزمة مالیة حادة وكان على حافة الإفلاس، لكن  100وجد نفسه بعد   Baringsوالعریق 

ملیون جنیه  860هذه المرة نتیجة لخسائر جسیمة من جراء التعامل بالمشتقات المالیة،حیث بلغ حجم خسائره 

وكانت تتجاوز إمكانیات البنك، وقد سمح انعدام الرقابة الداخلیة على عوا الموجود في سنغافورة إسترلیني، 

بأن یقوم بعملیات مضاربة في سوق التعاملات الآجلة للأدوات المالیة في سنغافورة، طوكیو وبورصة أوزاكا 

من طرف سلطات الرقابة  وقد عرضت هذه القضیة بنك انكلترا إلى انتقادات حادة بالأخص. في نفس الوقت

في سنغافورة التي اشتكت من عدم قدرة بنك انكلترا على فرض احترام القاعدة التي تجبر كل مؤسسة قرض 

من الأموال % 25على التبلیغ بأخطارها الكبرى إلى سلطة الوصایة، فالخطر الكبیر یجب ألا یتجاوز 

وحاجة سلطات  1یة في المؤسسات المصرفیة أهمیة الرقابة الداخل Barings الخاصة، وقد أثار إفلاس

صندوق (لم تقف المؤسسات الاقتصادیة والمالیة الدولیة  .الرقابة كي تكون على درایة بنشاط هذه المؤسسات

مكتوفة الأیدي حیال تلك الأزمات خصوصا أن تلك ) النقد الدولي، البنك الدولي وبنك التسویات الدولیة

خطر العولمة الاقتصادیة والمالیة وتشجعها، وأن تلك الأزمات المالیة  المؤسسات والدول تتبنى تسارع

والمصرفیة تؤثر سلبا على العولمة، لذا كثفت تلك المؤسسات الدولیة والدول العشر الكبرى مجهودات لمحاولة 

 تقویة ودعم القطاعات المالیة والمصرفیة على المستوى الدولي لتجنب تلك القطاعات الأزمات المالیة

  .والمصرفیة أو على الأقل تخفیف آثارها

  02الدعائم الأساسیة لاتفاقیة بازل :ثانیا 

  :ثلاث دعائم  وتتمثل هذه الدعائم في الآتي  ''بازل '' لقد تضمن اتفاق   

 الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال: الدعامة الأولى - 1

تقوم هذه الدعامة على ثلاث عناصر أساسیة هي إدخال بعض التعدیلات على أسالیب قیاس مخاطر و 

واستحداث أسلوب جدید للتعامل مع مخاطر التشغیل، بالإضافة إلى كل  1بازل ' الائتمان مقارنة مع اتفاق
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أسلوبا ''  2بازل '' ة كما تقدم اتفاقی ،ومخاطر الائتمان المتضمنة في الاتفاقیة السابقة،من مخاطر السوق

خاصا لمعاجلة عملیة التوریق كإحدى أسالیب إدارة المخاطر، والتي لم یتم معاجلتها في الاتفاقیة السابقة، 

إلا أن الإطار الجدید یعتبر  ،%  8ویبقى الاتفاق الجدید على نفس نسبة معدل ملاءة كفایة رأس المال أي 

المخاطر الائتمانیة، مخاطر :عرض لها البنوك، والتي من أهمها أكثر شمولا  في معاجلة المخاطر، التي تت

  .1السوق،مخاطر التشغیل

 :ویتم حساب معدل كفایة المال كما یلي - 

 إجمالي رأس المال          

 %8≥                =معدل كفایة رأس المال 

 المخاطر التشغیلیة+ مخاطر السوق + مخاطر الائتمان          

، والتي كانت تعتمد على ترجیح المخاطر 1لتفاق بازلالأولى نلاحظ أنه على عكس الصیغة   

الائتمانیة فقط، فإن الاتفاقیة الجدیدة أدخلت بعني الاعتبار ترجیح كل من مخاطر التشغیل والمخاطر 

  .السوقیة، وهو ما یؤكد شمولیة واتساع الاتفاق الجدید

لى ثالثة أنواع، كما تحدد سبل وطرق وتصنف المخاطر التي تتعرض لها البنوك في ظل هذه الاتفاقیة إ

  .معاجلتها، اعتمادا على مؤشرات ومناهج صممت خصیصا لهذا الغرض

ولحساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الخاصة  بالمخاطر الائتمانیة تقدم لجنة بازل طریقتین لقیاسهما 

 .2المدخل المعیاري ومدخل التصنیف الداخلي

 یتم فیها الاعتماد على تصنیف المقرضین  المنهج المعیارياستخدام المتعلقة ب:الطریقة الأولى

مثل مؤسسات التصنیف أو الجدارة الائتمانیة  ،من قبل مؤسسات خارجیة) شركات ،حكومة، بنوك(

 ؛Moodies و مودیز  Standard and poor’sسثندردأندبور(

  والذي یسمح بتقییم مقدرة المقرض ، التصنیف الداخليأما الطریقة الثانیة المتعلقة باستخدام منهج

والواقع أن عددا ،شرط إتباع أسلوب متشدد ومعایري تتسم بالإفصاح ،وذلك باستخدام نظام التصنیف الداخلي

قلیلا من البنوك في العالم الیوم لدیه أنظمة داخلیة لإدارة المخاطر بدرجة كافیة من الدقة، لمواجهة أي 

                                                           
 مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة ''، الجهاز المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة المالیةعبد الحمید بوشرمة  1

التجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم الإقتصادیة، تخصص تحلیل إقتصادي، جامعة العربي بن مهیدي، أم علوم الإقتصادیة و ال

 .84، ص2010-2009البواقي، الجزائر، 
 86، صنفسهمرجع ال2
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حرص لجنة بازل، في حالة استعمال هذا المنهج من البنوك ضرورة موافقة اختبارات قد تضعها لجنة بازل، وت

السلطات الرقابیة علیها، كما تفضل تطبیق هذا المنهج من طرف البنوك ذات النشاط الواسع على المستوى 

 .الدولي

  مخاطر التعرض للخسائر التي'' : وبالنسبة للمخاطر التشغیلیة والتي عرفتها لجنة بازل على أنها 

أو عدم كفاءة أداء العنصر البشري، أو وجود ظروف  ،تنشأ بسبب استخدام نظم تشغیل داخلیة غري مناسبة

خارجیة غري مواتیة، ویشمل هذا التعریف المخاطر القانونیة، ولكنه یستبعد المخاطر الإستراتیجیة، ومخاطر 

 .السمعة والمخاطر النظامي

للبنوك استخدامها لاحتساب حجم متطلبات رأس المال إزاء  فإن هناك ثالث مناهج یمكن:  2ووفق  بازل 

  : المخاطر التشغیلیة وهي

   La méthode de l’indicateur de baseمنهج المؤشر الأساسي  - 

  La méthode de standard المنهج المعیاري -

 Les méthodesAvancées أسلوب القیاس المتقدم  - 

  طریقتین لاحتسابها وهما أما مخاطر السوق فقد حددت لجنة بازل

 وقد بدأت لجنة بازل العمل بهذه الطریقة بدایة من سنة  ،الطریقة المعیاریة  وطریقة النماذج الداخلیة

وهي تعتمد على طرق إحصائیة معقدة تتطلب درجة عالیة من مستوى الأداء في البنوك، ولذلك  ،1991

 .لنشاطینحصر تطبیقها، بصفة شبه كلیة على البنوك الدولیة ا

الهدف منها التأكد من أن كفایة رأس المال بحسب : عملیة المراجعة الإشرافیة :الدعامة الثانیة  -2

 .1نوعیة المخاطر التي یواجهها البنك وإستراتیجیة المحافظة على المستویات المطلوبة لرأس المال

إجراءات داخلیة متینة، إن عملیة المراجعة تتطلب من السلطات الرقابیة التأكد من أن كل بنك لدیه   

من أجل تقییم كفایة رأس المال، مبین على تقییم مفصل للمخاطر لدیه، خاصة في ظل توسیع وتنویع مناهج 

قیاس المخاطر، وتحدید مستلزمات الأموال الخاصة، إضافة إلى المرونة الكبیرة المتروكة لإدارات البنوك في 

  .التقدیر الذاتي للمخاطر

من جعل المراجعة الإشرافیة في موضع الدعامة الثانیة في اتفاق رأس مال  إن هدف لجنة بازل  

والتأكید على أن إشراف البنك لیس مجرد  ،البنك، هو ضمان عدم تجاهل البعد النوعي من الرقابة المصرفیة

                                                           
محاضر بكلیة العلوم أستاذ ، "یة في البنوك التجاریة الجزائریةمعاییر الإشراف والرقابة الداخل"نور الدین عبد االله،  1

 157الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بوسعادة، الجزائر، ص 
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فاءة ولكنه یتضمن أیضا القیام بتقدیرات نوعیة حول أمور مثل ك ،مسألة الالتزام بعدة معدلات كمیة بسیطة

  .إدارة البنك، وقوة أنظمته ورقابته، وسلامة إستراتیجیته العملیة

 :1 أو المراجعة الإشرافیة وهي ،وقد تضمنت الاتفاقیة الجدیدة أربعة مبادئ تقوم علیها الرقابة الاحترازیة - 

 أن یكون لدى البنوك إجراءات لتقییم مدى كفایة رأس المال مقارنة بحجم المخاطر، وكذلك وجود - 

 إستراتیجیة للإبقاء على مستویات كافیة من رأس المال ؛

على السلطات الرقابیة أن تقوم بتقییم ومراجعة الأسس الداخلیة لدى البنك، فیما یتعلق بتقییم رأس المال - 

لدیها وكذلك الاستراتیجیات لدیها، إضافة إلى مقدرة البنوك على مراقبته، وضمان التقید بالنسب المفروضة 

لطات الرقابیة، وعلیها القیام بما یلزم في حالة عدم الرضي عن ما تقوم به البنوك من إجراءات بهذا من الس

 الخصوص ؛ 

على السلطات الرقابیة التدخل في مراحل مبكرة لمنع انخفاض رأس المال عن الحد الأدنى  المقرر لمواجهة - 

 .ا مل یتم الاحتفاظ برأس مال كافمخاطر البنك، وأن تطلب من البنك إجراءات تصحیحیة فوریة، إذ

إضافة إلى ما بني الجهات الرقابیة والبنوك إن تنفیذ مثل هذه المقترحات یتطلب في معظم الأحیان الحوار 

  .تمتع المراقبین بالكفایة والخبرة والشفافیة

 تحقیق الانضباط في السوق: الدعامة الثالثة  - 3

إلى العمل على انضباط السوق وإیجاد بیئة آمنة "  02بازل"الاتفاقیة ) الدعامة(تهدف الركیزة الثالثة   

  :2وسلیمة للعمل المصرفي من خلال 

 منها فرض  ،التي تستخدم إجراءات متعددة لإلزام المصارف بهذا الإفصاح : البنوك المركزیة

 ر الأقل؛عقوبات مباشرة مثل عدم السماح بتطبیق وزن المخاط

  سواء كانوا مقترضین أو مودعین سیؤدي إلى توفیر البیانات والمعلومات للمتعاملین مع المصارف

اتخاذهم للقرار السلیم بالاستثمار أو الایداع لدى المصرف الذي یرون بأنه یتمتع  بمكانة عالیة ومخاطر 

  .أقل، مما یؤدي إلى تحفیز المصارف على تحسین أدائها بشكل جید

                                                           
 87، صمرجع سبق ذكرهعبد الحمید بوشرمة، 1
مخاطر صیغ التمویل الإسلامي وعلاقتها بمعیار كفایة رأس المال للمصارف الإسلامیة "موسى عمر مبارك أبو محیمید،  2

قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على شهادة دكتوراه الفلسفة، كلیة العلوم المالیة ، "02من خلال معیار بازل 

 18، ص 2016والمصرفیة، قسم المصارف الإسلامیة، 
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جاءت لتكوین مزید من الاستقرار في النظام العالمي، إلا أن الأزمة المالیة '' 2بازل '' غم من أن اتفاقیة بالر 

الحالیة، جعلت العدید من المتتبعین یتساءلون عن موقع هذه الاتفاقیة من هذه الأزمة، فهل إن عدم التطبیق 

 ،' بازل''یتعلق بمحتویات اتفاقیة  ن الأمر؟ أم أهو الذي أدى إلى حدوث هذه الأزمةوالالتزام بمقرراتها 

  .وبالتالي هناك ثغرات أدت إلى هذه الأزمة

  :1لیست السبب وراء حدوث هذه الأزمة وذلك لما یلي '' 2بازل '' إن اتفاقیة : أولا 

  كإحدى الأسالیب لإدارة المخاطر والتقلیل منها،لم '' 2بازل '' إن توریق القروض التي جعلتها اتفاقیة

هي التي أدت إلى  ،تكن السبب في حدوث الأزمة كما یعتقد البعض، وإنما تحریف تقنیة توریق القروض

 حدوث هذه الأزمة ؛

  بتحقیقه لإدارة أحسن للمخاطر، یعتبر دو '' 2بازل '' إن معدل كفایة رؤوس المال التي طالبت لجنة

ذلك أن ما . یؤدي إلى تجنب إفلاس البنوك من أن هذا المعیار لم ،عكس ما یعتقد البعض الآن ،أهمیة كبرى

یعرف باسم بنوك الاستثمار في الولایات المتحدة الأمریكیة لا تخضع لرقابة البنك المركزي، ومن هنا توسعت 

لیمان "هذه البنوك في الإقراض لأكثر من ستني ضعفا من حجم رؤوس أموالها، والوضع أكبر بالنسبةلبنك 

الإقراض تعني مزیدا من المخاطر في حالة تعرض المدینین لمشكلة في السداد، ، وهذه الزیادة في "برادرز

كما حدث في هذه الأزمة، هذا بالإضافة إلى قیام العدید من البنوك بعملیة تضخیم أصولها، حرصا منها 

وبالتالي الصول على مزید من الأرباح، أما المخاطر الناجمة عن ذلك فهي لا تهم  على زیادة الإقراض،

مجالس الإدارة في معظم هذه البنوك، بل تهتم فقط بالأرباح قصیرة الأجل، حیث یتوقف علیها حجم مكافآت 

 الإدارة؛

  تتطلب من السلطات '' ،2بازل '' إن عملیة المراجعة الإشرافیة، وهي الدعامة الثانیة من اتفاقیة

تقییم كفایة رأس المال، مبین على تقییم  من أجل ،الرقابیة التأكد من أن كل بنك لدیه إجراءات داخلیة متینة

مفصل للمخاطر لدیه، إلا أن ما حدث في هذه الأزمة هو العكس، حیث توسعت العدید من البنوك في منح 

 القروض العقاریة وبدون ضوابط، وهذا ما یؤكد غیاب تطبیق هذه الدعامة؛

 فصاح من جانب البنوك، إن تحقیق الانضباط في السوق، من خلال تدعیم عنصري الشفافیة والإ

 .كان غائبا بل المسبب الرئیسي في الأزمة، وذلك من خلال إغراق السوق بسندات مجهولة القیمة والمصدر

  وإنما بعض  ،لا تتطلب إصلاحا جذریا كما یعتقد البعض'' 2بازل '' مما سبق ذكره یتضح أن اتفاقیة  :ثانیا 

  

                                                           
 88، صمرجع سبق ذكرهعبد الحمید بوشرمة، 1
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  : 1المالي والمصرفي من أهمهاالتعدیلات التي یمكن أن تدعم الاستقرار 

  ضرورة إصلاح وإعادة هیكلة دور وكالات التصنیف، من خلال إعطائها مزیدا من الشفافیة

والاستقلالیة، خاصة وأن هذه الأخیرة، لم تتمكن قبل حدوث الأزمة من التأكد من نوعیة بعض الأصول 

جودة (یة ضمن الأصول الجیدة ، بل أكثر من ذلك صنفتها، أي القروض العقار )القروض العقاریة(

وهو ما یطرح التساؤل، حول حیادیة هذه الوكالات خاصة بالنسبة للدول المتقدمة مثل الوالیات  ،)الأصول

 المتحدة الأمریكیة؛

 ولاسیما وكالات تصنیف محلیة، خاصة في الدول النامیة  ،ضرورة إنشاء وكالات تصنیف جدیدة

لات، لكن بشرط ترشید منح تراخیص لإنشاء مثل هذه الوكالات ووفق التي تفتقر إلى هذا النوع من الوكا

 معایري وضوابط محددة؛

  ،تشدید الرقابة على عملیات تقییم الأصول بالبنك، وبالتالي عدم حدوث عملیات تضخیم رأس المال

 بأسره؛ بل على الجهاز المصرفي ،لما  لهذه الظاهرة من آثار سلبیة، لیس على المركز المالي للبنك فقط

  إن الاعتماد على عملیات التقییم الداخلي مخاطر الائتمان بالبنوك، یؤدي إلى تفاقم مخاطر دورة

حیث سیعمل القائمون على عملیة التقییم بالبنوك، على منح الائتمان بشروط میسرة، في  ،النشاط الاقتصادي

موقفا متشددا ضد منح الائتمان في  بینما سیتخذون ،وهو ما حدث قبل الأزمة ،حالة وجود انتعاش اقتصادي

حالات الركود الاقتصادي والكساد،الذي تكون فیه الأنشطة الاقتصادیة في أشد الحاجة إلى الائتمان، وهذا ما 

أن تعید النظر في هذا الموضوع وتضع له '' 2بازل ''ومن هذا المنطلق یجب على . یحدث الآن بعد الأزمة

 الحلول المناسبة؛

 بمزید من الآلیات والأدوات  02یتطلب تدعیم اتفاقیة بازل ،فافیة والإفصاح في البنوكإن تدعیم الش

 .التي تتماشى والمبتغى

  تقییم لجنة بازل الثانیة:ثالثا 

  :بدعائمها الثالثة لها انعكاسات هامة على إدارة البنوك ونضم عملها  إن بازل الثانیة  

 :الإیجابیة   - أ

ضمان سلامة البنوك من خلال تحسین وتطویر سیاسات وممارسات إدارة المخاطر ومنه الحفاظ على - 

 ؛2استقرار النظام البنكي والمالي 

                                                           
 89، صمرجع نفسهعبد الحمید بوشرمة، 1
 222، ص ، مرجع سبق ذكرهسارة بركات 2
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 ؛1توسیع قاعدة المخاطر والأخذ في الحسبان بعض الأدوات المستحدثة  للتقلیل منها- 

ن العائد منها على غرار المشروعات لم یعد المساهمون في المشروعات المصرفیة مجرد حملة أسهم ینتظرو - 

 ؛2الأخرى، بل ذلك المعیار أعطى مساهمي المصارف حق معرفة تفاصیل أعمالها 

اتجاه المصارف إلى الأصول ذات درجة المخاطر أقل، مما یرفع نسبیا درجة الأمان، وربما تسعى لبیع - 

 ؛3الأصول الخطرة لاستبدالها بأصول أقل مخاطرة 

قد أتاحت مرونة أكبر في التطبیق عن طریق اقتراح قائمة   02سبق، نجد أن اتفاقیة بازل  بالإضافة إلى ما- 

من الاختیارات الممكنة لعدد من أسالیب قیاس المخاطر تبعا لظروف كل بنك، هذه الأخیر له حریة الاختیار 

 ؛4من بین المقاربات النمطیة ومقاربات النماذج للداخلیة

  ؛5تنظیم الرقابة على معاییر رأس المال في البنوك وجعلها أكثر واقعیةالمساعدة في عملیات -

  

  السلبیة    -  ب

  :، إلا أنه یشمل على ثغرات نوجزها فیما یلي 2على الرغم من المزایا التي یتضمنها الاتفاق 

 ؛6تتواكب مع البنوك الكبیرة والتي لدیها خبرات وتقنیات تمكنها من تطبیقها  - 

 ؛7احتجاز نسب أكبر من الأرباح لتكوین مخصصات یؤدي إلى تراجع ربحیة البنوك - 

اللجوء إلى وكالات التقییم الخارجي التي تطرح مشكل الشفافیة والكفاءة وخصوصا درجة الاستقلالیة، - 

  ویطرح هذا المشكل بالأساس بالنسبة للدول النامیة ذات درجة التنقیط المنخفضة غالبا، وهو ما یجعلها في 

  

                                                           
مجلة جامعة الملك عبد العزیز، ، " 2واقع تطبیق البنوك الإسلامیة لمتطلبات إتفاقیة بازل  "ر، مولود لعرابة، رقیة بوخضی 1

 29، ص 2، 2010الاقتصاد الإسلامي، العدد 
الأزمات المالیة قدیمها وحدیثها وأسبابها ونتائجها والدروس "محمد عبد الوهاب الغزاوي، عبد السلام محمد خمیس، 2

 189، ص 2010، الأردن، 1دار إثراء للنشر والتوزیع، ط ،"المستفادة منها
 190نفس المرجع،ص  3
أوت 20مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة ، " 02إدارة المخاطر في البنوك الجزائریة وفقا لاتفاقیة بازل " العریان، سمیة 4

 45، ص2009سكیكدة، الجزائر، ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 1955
دراسة حالة البنوك الجزائریة أطروحة دكتوراه  ،"دور الرقابة وإدارة المخاطر في تفعیل أداء البنوك التجاریة"وهیبة خروبي،  5

 108،  ص 2015/2016في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود وبنوك، جامعة تونسي علي، البلیدة، الجزائر، 
 20، ص سبق ذكره مرجعرقیة بوحیضر،  6
  222، ص ، مرجع سبق ذكرهبركات سارة 7



 لمتغیرات الدراسة والتطبیقیةالأدبیات النظریة : الفصل الأول

 

35 
 

  ؛1وضعیة تنافسیة حرجة بباقي الدول المتقدمة 

ییم الداخلي سیؤدي  بالعدید من البنوك إلى الاعتماد على الطریقة القیاسیة صعوبة تطبیق منهج التق- 

للتطبیقات من وكالات  التقییم، ومن ثم ستواجه البنوك غیر المصنفة ائتمانها لرأس المال أعلى بسبب أوزان 

 ؛2المخاطر المالیة 

ل الصناعیة فإن ذلك بالنظر إلى أن معظم مخاطر الإقراض في الدول النامیة أكبر منها في الدو  - 1

سیؤدي إلى فقدان الدول النامیة جزءا من الأموال التي كانت تقترضها من بنوك الدول المتقدمة، أو تضطر 

إلى تحمل أعباء إضافیة في الفوائد المفروضة علیها لتعویض البنوك على ارتفاع تكلفة الإقراض لها، 

إلا تقنین للممارسات القائمة من طرف البنوك العالمیة  إلى حد ما هي 02وبالتالي یمكن اعتبار اتفاقیة بازل 

 ؛3تجاه الدول النامیة أكثر منه استحداث لقواعد جدیدة على بنوك الدول الصناعیة 

كما أنه من  ،عدم وضوح الفرق بین المؤسسة الصغیرة والمتوسطة والقروض الصغیرة أو الجزئیة - 2

  .4المألوف أن هذه المؤسسات تكون غیر منقطة 

  03الأزمة المالیة المعاصرة والانتقال إلى بازل : مطلب الثالث ال

   2008أسباب أزمة :الفرع الأول 

  : 5الأسباب الرئیسیة للأزمة المالیة تتمثل فیما یلي 

الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدلیس :مثل انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي  -1

الوهمیة وهذه الموبقات تؤدي إلى الظلم، أي ظلم أصحاب الأموال من الأغنیاء والاحتكار والمعاملات 

والدائنین للفقراء والمساكین والمدینین وهذا سوف یقود إلى تذمر المظلومین عندما لا یستطیعون تحمل الظلم، 

 ؛وسوف یقود ذلك إلى تذمر المدینین وحدوث الثورات الاجتماعیة عند عدم سداد دیونهم وقروضهم

                                                           
مذكرة تخرج الماجستیر في العلوم  ، "تطویر الخدمات المصرفیة في الجزائر  وآفاق تطبیق معاییر بازل "هناء سلماني،  1

  98، ص 2012/2013، الجزائر، 03الاقتصادیة، فرع الخدمات المصرفیة، جامعة الجزائر 
 99، ص طویر الخدمات المصرفیة في الجزائر  وآفاق تطبیق معاییر بازل، مرجع سبق ذكرهت"هناء سلماني،  2
 80  - 79، ص ص ، مرجع سبق ذكرهنارجس معمري 3
 79، ص نفس المرجعنارجس معمري،   4
ومتطلبات تحقیق الاستقرار المالي   03- 02إدارة المخاطر المصرفیة وفق متطلبات لجنة بازل "عبد القادر بریش،5

، بسكرة، الجزائر، 29مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، العدد ،"والمصرفي العالمي ما بعد الأزمة المالیة العالمیة 

 31،32، ص ص 2013فیفري
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من أسباب الأزمة كذلك أن أصبحت المادة هي الطغیان وسلاح الطغاة والسیطرة على السیاسة  -2

 واتخاذ القرارات السیادیة في العالم وأصبح المال هو معبود المادیین؛

یقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذا وعطاء ویعمل في إطار منظومة تجارة الدیون  -3

، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة راءا وبیعا ووساطة

للأفراد والشركات والمستفیذ هو البنوك والمصارف والوسطاء المالیین والعبء والظلم یقع على المقترضین 

تصادیین أنه لا الذین یحصلون على القروض سواء لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج ویرى بعض الاق

تتحقق التنمیة الحقیقة والاستخدام الرشید لعوامل الإنتاج ویرى بعض الاقتصادیین أنه لا تتحقق التنمیة 

الحقیقیة والاستخدام الرشید لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفر، لأن نظام الفائدة یقود إلى تركز 

 الأموال في ید فئة من المجتمع؛

لمدیونیة لجأت البنوك إلى بناء مدیونیة مفرطة داخل وحارج المیزانیة وهذا من أجل الإقراط في ا -4

 1.التعظیم من أثر الرفع المالي وزیادة مردودیتها

یقوم النظام المالي العالمي ونظام الأسواق المالیة على نظام المشتقات المالیة والتي تعتمد اعتمادا  -5

تقوم على الاحتمالات، ولا یترتب علیها أي مبادلات فعلیة للسلع أساسیا على معاملات وهمیة ورقیة شكلیة 

 والخدمات؛

من الأسباب كذلك سوء سلوكیات مؤسسات الوساطة المالیة والتي تقوم على إغراء الراغبین القروض  -6

لبون عمولات والتدلیس علیهم وإغرائهم والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالیة، ویط

 مخاطر، والذي یتحمل تبعة ذلك كله هو المقترض المدین؛یة في حالة وجود عال

والتي ) السحب على المكشوف(یعتبر التوسع والإفراط في تطبیق نظام بطاقات الائتمان بدون رصید  -7

  .تحمل صاحبها تكالیف عالیة وهذا من أسباب الأزمة

  03مقترحات بازل : الفرع الثاني 

في الثاني عشر من شهر سبتمبر  03تولدت اتفاقیة إصلاحیة تحت عنوان مقررات بازل  

،تضم مجموعة من الإجراءات والمعاییر الجدیدة التي تم استنباطها من الدروس المستخلصة من 2010

م ، وأه2019، وسیتم تطبیقها بالتدریج على أفق زمني یمتد حتى بدایة سنة 2008الأزمة المالیة العالمیة 

  :2هذه المقترحات 

                                                           
 .279ص, 2016، 13العدد ، مجلة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر جامعة جیجل الجزائر،3نجار حیاة إتفاقیة بازل   1

 284 -  280، ص ص كرهذمرجع سبق حیاة نجار،  2
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وفقا للنصوص التي صدرت من طرف لجنة :03المتطلبات الدنیا لرأس المال وفق اتفاقیة بازل  -1

بازل، والتي تعتبر المرجعیة الرئیسیة لهذه الاتفاقیة، فإن أهم المستجدات التي جاءت بها فیهما یخص 

 :المتطلبات الدنیا لرأس المال هي 

على رفع وتحسین نوعیة الأموال الخاصة في  03نصت مقررات بازل : خاصةرفع كمیة ونوعیة الأموال ال-أ

وذلك لتعزیز قدرتها على امتصاص الخسائر والتحكم في التسییر في فترات الضغط، ولهذا تم إدخال ،البنوك

 .تغییرات جوهریة على تعریف رؤوس الأموال الخاصة الصافیة 

  

  الأموال الخاصة الصافیة               نسبة كفایة رأس المال  

 %8≥              =               03حسب بازل 

  مخاطر التشغیل + مخاطر السوق +مخاطر الائتمان                   

 

  :وتتكون هذه الأخیرة   

وهي بدورها مقسمة إلى فئتین، الشریحة الأساسیة الأولى وتسمى رأس :أو رأس المال الأساسي : 1الشریحة

رأس (المشترك أو رأس المال الصلب، وتعتبر اللوحة الأثر تقید لرأس المال والتي تضم المال المساهمین 

إضافة إلى الشریحة الأولى الإضافیة والتي تضم رأس المال، احتیاطات ) الاحتیاطات+ المال المدفوع 

إذ  ،استحقاقوبعض الأوراق المالیة المختلطة الدیون التابعة الغیر مشروطة بعوائد وغیر المقیدة بتاریخ 

توجب على البنوك الرفع من الشریحة الأولى من رأس المال التي تشكل الجزء الأكثر متانة من احتیاطاتها 

للشریحة الإضافیة لمواجهة الأزمات  %2.5یضاف إلى ذلك تخصیص مقدار  ،%4.5إلى  %2الصلبة من 

 ؛1المحتملة 

احتیاطات إعادة التقییم والمخصصات العامة لخسائر وتسمى بالأموال الخاصة المكملة، وتضم :2الشریحة 

إلخ، وبشكل عام تحوي مختلف الأدوات المستعملة لجلب الدیون ورأس المال المستوفاة للشروط ...الدیون 

، أما ما تمثله هذه الشریحة من قیمة الأصول مرجحة بأوزان المخاطر 03المنصوص علیها في اتفاقیة بازل

  .2015ابتداء من سنة  %2ي حتى تستقر عند فسوف تنخفض بشكل تدریج

  

  

                                                           
  58، ص مرجع سبق ذكره ،خدیجة سعدي1
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من قیمة الأصول المرجحة بأوزان المخاطر  1تطور نسبة النواة الصلبة والشریحة  :02الجدول رقم 

 %الوحدة 

  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  البیان

  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4  3.5  2  نسبة النواة الصلبة

نسبة الشریحة 

  1 الإضافیة

2  1  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  

  6  6  6  6  6  5.5  4.5  4  1نسبة الشریحة

  2  2  2  2  2  3  3.5  4  2نسبة الشریحة 

كفایة رأس المال 

  الكلیة

8  8  8  8  8  8  8  8  

  281من إعداد الباحثة اعتماد على ما ورد في مجلة نجار حیاة، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر

، كما 02قد ألغت الشریحة الثالثة لرأس المال التي كانت وموجودة في بازل  03بازل :" خلاصة القول

وضعت قواعد أكثر صرامة في تعریف الأموال الخاصة، وعملت على زیادة جودتها من خلال رفع نسبة 

  .النواة الصلبة

لیة للبنوك،من  خلال ما على تعزیز الصلابة الما 03عملت اتفاقیة بازل :تدعیم الصلابة المالیة للبنوك- ب

 : 1یلي 

 إذا قام البنك بإصدار أدوات مالیة بغرض  :زیادة قدرة البنوك على امتصاص الصدمات عند التعسر

 تدعیم الشریحة الأولى أو الثانیة فیجب أن تكون طبقا للحد الأدنى للمتطلبات الرأسمالیة أو تزید عنها؛

 من  %2.5تحقیق أرباح یقتطع البنك منها نسبته عند  :تكوین البنوك الهامش حمایة رأس المال

الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لتدعیم رأس ماله لمواجهة الخسائر المحتملة، یبدأ هذا الاقتطاع سنة 

من  %7وعندها تصبح الأموال الخاصة تشكل نسبة  2019سنة  %25ویتم رفع النسبة حتى  2016

 .قتطاع غرضه تخفیف العبء المالي على البنوكإجمالي متطلبات رأس المال والتدرج في الا

                                                           
 281، ص مرجع سبق ذكره حیاة نجار، 1
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 أهمیة البیئة الكلیة لنشاط البنوك  03لم تغفل بازل : تكوین هامش حمایة من التقلبات الدوریة

فالتقلبات في البیئة الكلیة تكون لها انعكاسات مباشرة علیها، ولهذا فرضت تكوین مخصص لهذه التقلبات 

تركت حریة تحدید نسبته للسلطات الرقابیة المحلیة لتختار ما یناسب ، غیر أنها %2.5و0یتراوح ما بین 

 .ظروف بیئتها الكلیة

في جانب المخاطر فیما  3تمثلت أهم التعدیلات التي جاءت بها بازل :توسیع وتعزیز تغطیة المخاطر - 2

 :یلي 

 :على مراجعة بعض القضایا المتعلقة بالمخاطر ومنها 03عملت اتفاقیة بازل  :توسیع مفهوم المخاطر-أ

  تحاول الاتفاقیة الأخذ بعین الاعتبار لكل المخاطر المادیة التي یمكن أن تلحق بالبنك أثناء أداء

وخصصت جزء من . وقد بینت كیفیة حسابها. نشاطه بما فیها مخاطر الأطرف المقابلة في عقود المشتقات

المال لتغطیتها، وربطت ذلك بتعدیل التقییم الائتماني عند حدوث انخفاض في الملاءة الائتمانیة للطرف  رأس

 المقابل؛

  جزء من رأس المال لتغطیة المخاطر الناجمة عن عملیات التوریق بعدما أهملتها  03خصصت بازل

 مة على الائتمان؛، وذلك یتطلب من البنوك اهتماما أكبر بإجراء تحلیلات أكثر صرا02بازل 

  البنوك بوضع برنامج لاختبار ضغط خطر الطرف المقابل،   03اختبارات الضغط ألزمت بازل

وقیاس . باستخدام تقنیات مختلفة، لتقییم قدرته على مواجهة الانكشاف في ظل أوضاع وظروف عمل صعبة

 .أس المال والربحیةأثر مثل الانكشاف على مجموعة المؤشرات المالیة للبنك وخاصة مدى كفایة ر 

كوسیلة مكملة لمتطلبات كفایة رأس المال على أساس ) نسبة الاستدانة (:إدخال نسبة الرافعة المالیة - ب

 : 1المخاطر

من بین السمات الأساسیة اللازمة هي تراكم الاستدانة داخل وخارج المیزانیة في القطاع البنكي، حیث أن هذه 

المالیة السابقة لذلك أدخلت اللجنة مطلبا جدید على شكل نسبة الرافعة  الخاصیة كانت أحد مقومات الأزمات

  :والتي تهدف إلى ) نسبة استدانة (المالیة 

  وضع حد أدنى لتراكم المدیونیة في القطاع البنكي مما یسمح بالتخفیف من مخاطر زعزعة استقرار

 النظام المالي والاقتصادي؛

  النموذج وخطر التقدیر باستكمال التدبیر الذي یستند على تطبیق ضمانات اضافیة ضد مخاطر

 المخاطر بتدبیر بسیط وشفاف ومستقل للمخاطر؛

                                                           
 237سارة بركات، مرجع سبق ذكره، ص  1



 لمتغیرات الدراسة والتطبیقیةالأدبیات النظریة : الفصل الأول

 

40 
 

كما تحسب نسبة الرافعة المالیة بطریقة مماثلة في جمیع التشریعات مع إجراءات تعدیل للاختلافات في 

داقیة على أساس المخاطر، معاییر المحاسبة، وقد تم تصمیمه من قبل اللجنة لاستكمال متطلبات ذات مص

 .في ضوء دمجه في الركیزة الأولى بعد المعاینة والمراجعة المناسبة

  :لجنة بازل بلورة معیار عالمي للسیولة، وتقترح اعتماد نسبتین للسیولة هما:تعزیز  سیولة البنك -ج

  نسبة السیولة قصیرة الأجل)LCR (طلب من أو ما یطلق علیها نسبة تغطیة السیولة، والتي تت

یوما، وتحسب كما  30البنوك الاحتفاظ بأصول ذات درجة سیولة عالیة لتغطیة التدفق النقدي لدیها حتى 

 :یلي 

  الأصول السائلة عالیة الجودة                                        

  %100≥              =   نسبة السیولة قصیرة الأجل 

 یوما30صافي التدفقات النقدیة خلال               

یوم > 30وقد عرفت الاتفاقیة بشكل مفصل الأصول السائلة وصافي التدفقات النقدیة المتوقعة خلال  

  :فالأصول السائلة ذات النوعیة الرفیعة، تم تقسیمها إلى مستویین. المقبلة

للتداول ویضم النقد والاحتیاطات البنوك لدى البنك المركزي، الأوراق المالیة القابلة :المستوى الأول  -  خ

 والتي تمثل دیون أو أنها مضمونة من قبل جهات سیادیة أو من قبل البنك المركزي؛

بعض الأصول الأخرى ذات سیولة معتبرة، شرط أن لا  03اعتبرت اتفاقیة بازل :المستوى الثاني  - د

من الأصول السائلة، وتتكون من الأوراق المالیة القابلة للتبادل التي تمثل دیون أو  %40تزید نسبتها عن 

أنها مضمونة من قبل جهات سیادیة أو من قبل البنك المركزي، أما صافي التدفقات النقدیة فتحسب من 

 . یوم المقبلة 30خلال التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة المتوقعة خلال

 یكلیة طویلة الأجل نسبة السیولة اله)NSFR: ( یشجع هذا الشرط البنوك على تمویل أنشطتها من

  .1لاستكمال تطبیقها 2018خلال مصادر أكثر استقرار من أموال اللجنة سنة 

  

  

 

                                                           
ة الجزائر خلال الفترة حالدور التنظیم الاحترازي في تحقیق الاستقرار المصرفي ودعم التنافسیة دراسة " حمزة عمى سعید،  1

أطروحة  مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم  ،"2003-2013

 113، ص 2015/2016الاقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، حامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
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  التمویل المستقر المتاح                                                   

 %100>              =نسبة السیولة طویلة الأجل 

 التمویل المستقر المطلوب                                               

وتتمثل الموارد المستقرة في رأس المال الخاص والأسهم الممتازة وباقي الخصوم التي تكون مدتها  

 الفعلیة سنة أو أكبر، أما الحاجة للتمویل فهي مجموع قیمة الأصول الممولة من قبل البنك، كل أصل یرجح

  .بمعامل معین، والمجموع یضاف إلى الحاجة للتمویل للعناصر خارج المیزانیة التي ترجح بمعاملات معینة

ضرورة تحسینها  03فیما یخص هذه الدعامة فقد تضمنت مقترحات بازل  :تسییر ومراقبة المخاطر  -2

ى المؤسسة المعینة لتجاوز الأخطاء السابقة، من خلال تعزیز متطلبات حوكمة وتسییر المخاطر على مستو 

بالمخاطر المرتبطة بالتوسع بالبنود خارج المیزانیة أو التسنید، إضافة إلى مخاطر التركز وتسییر العوائد في 

 ؛1المدى الطویل وتوفیر نظام حوافز عادل، وتطبیق المعاییر الدولیة على الأدوات المالیة وحوكمة الشركات 

إطار توصیاتها الجدیدة، بضرورة الإفصاح عن كل ألزمت اللجنة البنوك في  :انضباط السوق -3

كما تنشر في مواقعها عبر شبكة الانترنت . العناصر المكونة للأموال الخاصة القانونیة والتخفیضات المطبقة

كما أعدت اللجنة اقتراح . كل الخصائص التعاقدیة للأدوات التي تدخل في تكوین الأموال الخاصة القانونیة

لبنوك بالإفصاح عن معلومات واضحة ودقیقة في الوقت المناسب، حول ممارسات یرمي إلى إلزام ا

 .2التعویضات والمكافآت، بما یسمح للمتعاملین في السوق بإجراء تقییم دقیق وملائم لممارسات البنوك

بما جاءت لتعزیز الصلابة المالیة للنظام المصرفي ورفع أدائه  03ومما تقدم نستنج أن مقترحات لجنة بازل 

یضمن مواجهته للأزمات، كما تشدد الرقابة علیه لزیادة مستوى إفصاحه وشفافیته، غیر أن تطبیقها یتوقع أن 

  .تكون له آثار سلبیة على البنوك

  

  

  

  

  

                                                           
میة تحلیلیة یوإرساء مقررات لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفیة دراسة تقیبنك الجزائر " فضیلة بواطورة، نوفل سمایلي، 1

 175، ص 2016، جانفي1، العدد 7مجلد ،)2015-2003(للفترة 
 .96ص  ،مرجع سبق ذكرهنارجس معمري،   2
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  02بازل و  01وأهم الفروقات بینهما وبین بازل  03تحدیات تطبیق اتفاقیة بازل  :الفرع الثالث

  :  03تحدیات تطبیق اتفاقیة بازل   - أ

  :1تحمل هذه الاتفاقیة العدید من التحدیات والصعاب للبنوك، یمكن إجمالها فیما یلي  

على الرغم من أن غالبیة الاقتصادیین والمسئولین المالیین في :الدخول في موجة انكماش ائتماني - أولا

الخطوة إلى الدول الغربیة قد رحبوا بالقوانین الجدیدة، فإن بعضهم قد عبر عن خشیته من أن تؤدي هذه 

وضع المزید من الضغوط المالیة على البنوك، وبالتالي دخولها في موجة انكماش ائتماني بحیث تضطر إلى 

تقلیل حجم القروض التي تمنحها للأعوان الاقتصادیین، مما سیؤثر بدوره سلبا على النمو الاقتصادي 

  والخروج من حالة الركود التي لا تزال تعیشها الدول الغربیة؛

ستضطر البنوك إلى رفع نوعیة وكمیة رأسمالها وضخ سیولة في خزائنها  :استقطاب أموال إضافیة - نیاثا

أضعاف ما كانت ملزمة بتطبیقه، الأمر الذي یتطلب استقطاب أموال إضافیة لتعزیز رأس المال  3تعادل 

تعبئة موارد جدیدة لتلبیة والاحتیاطات والحد من مدفوعات أرباح الأسهم والمكافآت ورفع مكتسبات الكفاءة و 

متطلبات رأس المال والسیولة، ما سیخلق تحدیا كبیرا بالنسبة لبعض البنوك النشطة دولیا ولاسیما في ظل 

  الظروف الحالیة؛

المعاییر الجدیدة لرأس المال والسیولة،  بیعة الفنیة العالیة التي تتمیزنظرا للط :الموارد البشریة المؤهلة -ثالثا

على السلطات الإشرافیة للبنوك ضرورة تكثیف الدورات التدریبیة للعاملین فیها لتعلم المفاهیم  فإنها تفرض

والتقنیات الجدیدة، وبالنظر إلى شح الموارد البشریة المؤهلة فستواجه البنوك والسلطات الإشرافیة تحدیا یتمثل 

  في المحافظة على الموظفین وجذب آخرین من ذوي المهارات المطلوب؛

   :التحدیات المتعلقة بالاستثمارات والودائع -بعارا

فیما یخص الاستثمارات، وضع هذا الاتفاق معیارا یلزم البنوك بالاحتفاظ بجزء لا یستهان به من  -1

 AAA استثمارات في أصول سائلة وآمنة، وقد حدد هذا الاتفاق على سبیل المثال سندات الحكومات المصنفة

وبالنظر إلى أن هذه السندات العالیة التصنیف تعتبر عادة . هذا المجال كأحد الاستثمارات المتاحة في

 ضعیفة العوائد، فهذا سیخفض من إیرادات البنوك و یضغط على ربحیتها؛

أما من جانب الودائع، فیفرض هذا الاتفاق تمدید آجال القسم الأكبر منها لأكثر من سنة وذلك  -2

لدى البنوك، وقد یزید هذا الشرط من التكلفة على البنوك من خلال  ضمانا للسیولة المرتفعة والقابلة للإقراض

                                                           
 ، "الة الجزائر فرص تحدیات العمل المصرفي في ظل مستجدات مقررات لجنة بازل دراسة ح"عبد القادر بریش، أنیسة سدرة، 1

 23، ص 2017، الجزائر، 03، جامعة الجزائر06مجلة المؤسسة، العدد 
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ارتفاع سعر الفائدة أو العائد على هذه الإیداعات طویلة الأجل، مما یضغط أیضا على الربحیة وهو ما 

سینعكس لاحقا على رفع تكلفة الخدمات المصرفیة المقدمة للأعوان الاقتصادیین نظرا لارتفاع التكلفة 

 .ة للبنوكالتشغیلی

  : 1فیما یلي  3و 1،2تتمثل أهم الفروقات بین اتفاقیات بازل- 

 دف رئیسي هو الحد الأدنى لمتطلبات  1تم تشكیل بازل: من حیث الهدف الذي أسست من أجله

لتقدیم مسؤولیات الإشراف وتعزیز الحد الأدنى لمتطلبات  2رأس المال للبنوك، بینما تم تأسیس اتفاقیة بازل

على تحدید احتیاطي إضافي من حقوق الملكیة یتم الاحتفاظ  3كما كان التركیز في اتفاقیة بازل رأس المال،

 به من قبل البنوك؛

 على الحد الأدنى من المخاطر من بین الاتفاقیات  1تركز اتفاقیة بازل: من حیث تركیز المخاطر

قد تم تقییم مخاطر السیولة بالإضافة ركائز لإدارة المخاطر، و  3نهجا من  2الثلاثة،كما أدخلت اتفاقیة بازل

 ؛3من قبل اتفاقیة بازل 2إلى المخاطر الواردة في اتفاقیة بازل

 بینما تتضمن ،1یتم النظر فقط في مخاطر الائتمان في بازل: من حیث المخاطر التي ینظر فیها

یة والسمعة، أما مجموعة واسعة من المخاطر بما في ذلك المخاطر التشغیلیة، الإستراتیج 2اتفاقیة بازل

تشمل مخاطر السیولة، العدوى والتقلبات الدوریة بالإضافة إلى المخاطر التي أدخلتها اتفاقیة  3اتفاقیة بازل

 ؛2بازل

 متخلفة لأنها تعتبر فقط الأصول  1تعتبر اتفاقیة بازل: من حیث إمكانیة التنبؤ بالمخاطر المستقبلیة

حیث أن حساب رأس  1هي تطلعیة مقارنة مع اتفاقیة بازل 2زلفي محفظة البنوك الحالیة، أما اتفاقیة با

إلى اعتبار العوامل البیئیة الاقتصادیة الكلیة بالإضافة إلى  3المال حساس للمخاطر، بینما تتطلع اتفاقیة بازل

  2.المعاییر المصرفیة الفردیة

  

  

  

                                                           
 96ص  ،مرجع سبق ذكرهنارجس معمري،   1

 97ص  ،مرجع سبق ذكره نارجس معمري، 2



 لمتغیرات الدراسة والتطبیقیةالأدبیات النظریة : الفصل الأول

 

44 
 

  الدراسات السابقة : المبحث الثالث 

وردت العدید من البحوث والدراسات التي تناولت مقررات لجنة  نظرا لأهمیة موضوع البحث، فإنه قد  

  :بازل ومدى تطبیقها في البنوك الجزائریة، ولذلك وقع الاختیار على الدراسات السابقة التالیة 

  الدراسات العربیة : المطلب الأول 

وأهم  دراسة فایزة لعراف بعنوان مدى تكیف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل - 1

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 2008إنعكاسات العولمة مع الإشارة إلى الأزمة الاقتصادیة العالمیة 

 . 2013الإسكندریة، مصر، 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مضمون التعدیلات التي تلاحقت على اتفاقیة بازل وخاصة   

ساب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب والرقابة في والمعاییر الجدیدة التي أدخلتها لح  02اتفاقیة بازل 

البنوك، وتحدید العقبات التي یواجهها القطاع المصرفي الجزائري في استیفاء معاییر لجنة بازل، إلى جانب 

تشخیص واقع المنظومة المصرفیة الجزائریة والبیئیة التي تعمل فیها ومن ثم تكییفها مع معاییر لجنة بازل 

  .فیة للرقابة المصر 

وتشیر أهم نتائج  هذه الدراسة إلى أن النظام البنكي الجزائري قد قام بتطبیق اتفاقیة بازل الأولى   

متأخرا، وأن البنوك الجزائریة تعاني نقصا في الكفاءات البشریة المؤهلة وصاحبة الخبرة الكافیة لأجل التوافق 

  .بصفة كاملة 02صیات اتفاقیة بازل مع تو 

  الدراسات المحلیة  :المطلب الثاني 

مجلة العلوم الاقتصادیة،  ،النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازل دراسة سلیمان ناصر بعنوان - 1

وعلوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، 

 .2006، 06العدد 

مضمون اتفاقیات لجنة بازل طبیعة المعاییر التي تضمنتها وكذا تطرق الباحث في هذه الدراسة إلى   

  .تأثیراتها على النظام البنكي الجزائري

وقد توصل الباحث إلى أن الجزائر لم تسایر هذه التطورات بالشكل المناسب كما فعلت الكثیر من   

عدم إحترام الآجال المحددة بلدان العالم، ولم تسع إلى تطبیق معاییر لجنة بازل على نظامها البنكي إما ب

عالمیا أو بعدم وجود نصوص قانونیة خاصة، منها تلك الموضحة لكیفیات التطبیق، وهذا بالرغم من أهمیة 

هذه المعاییر على المستوى الدولي، وسعي الجزائر إلى فتح اقتصادها على العالم الخارجي، وهو الأمر الذي 
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لجزائریة إذ لم  یستدرك من قبل المسؤولین على النظام الجزائري سوف تكون له آثاره السلبیة على البنوك ا

  ..قبل فوات الأوان

متطلبات استفاء مقررات لجنة المنظومة المصرفیة الجزائریة و ، )2005(دراسة عبد الرزاق حبار،  -2

جامعة علوم التسییر، صادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و ، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتبازل

البیئة التي تعمل ع المنظومة المصرفیة الجزائریة و الشلف، الجزائر، حیث هدفت هذه الدراسة إلى تشخیص واق

 .من ثم تكییفها مع المعاییر الدولیة للجنة بازل للرقابة المصرفیةالضعف، و تحدید نقاط القوة و  قصدفیها، 

لى قاعدة من الأنظمة التشریعیة تشیر أهم نتائجها إلى توفر الجهاز المصرفي الجزائري عو   

التنظیمیة المصرفیة المهمة، خاصة المتعلقة بالرقابة المصرفیة، وهي أصلا مستوحاة من توصیات لجنة و 

ین القواعد الاحترازیة المحلیة بازل للرقابة المصرفیة، حیث یتبین ذلك من خلال العدید من أوجه التشابه ب

 .تلك الخاصة باللجنةو 

باحث مخاطر بعض صیغ التمویل الإسلامي وعلاقتها بمعادلة كفایة رأس المال التي وقد تناول ال  

أقرتها لجنة بازل، وقد توصل الباحث إلى ضرورة بیان مصدر تمویل كل صیغة من صیغ التمویل حتى 

  .تكون هناك علاقة منطقیة بین مكونات معادلة كفایة رأس المال

المصرفیة وفق اتفاقیات بازل دراسة واقع البنوك  إدارة المخاطر ،)2014(دراسة نجار حیاة  -3

 .التجاریة العمومیة الجزائري

لقد هدفت هذه الدراسة إلى تحدید أنواع المخاطر المصرفیة وكذا التركیز على أهمیة معاییر لجنة   

نوك بازل في التأكد على أي نظام لمراقبة المخاطر یجب أن یقوم على تحدید جمیع المخاطر التي تواجه الب

ومؤشرات وطرق قیاس كل نوع من أنواع المخاطر  02كما قامت الباحثة بعرض مبادئ بازل ،وإدارتها

المصرفیة الرئیسیة بالإضافة إلى تقییمها للوضع الحالي لإدارة المخاطر في البنوك التجاریة  الجزائریة، وضع 

الباحثة إلى نتائج أكدت افتقار البنوك تصور عام عن الوضع  المستقبلي لطرق إدارة المخاطر كما توصلت 

العمومیة الجزائریة إلى نصوص تشریعیة تحدد تقنیات تغطیة وقیاس مخاطر السوق، مخاطر السیولة، 

مخاطر التشغیل، حیث أن إدارتها تكاد تنحصر في اعتماد مؤشرات معینة لتحدید مستواها، وكذا عدم فعالیة 

ودلیل على  02العمومیة، بالرغم أنها تعتبر شرط ضروریا لتطبیق بازل  الأنظمة الرقابیة الداخلیة في البنوك

، في حین تعتبر الرقابة 11-8المتعلق بالرقابة الداخلیة وتعویضه بالنظام  3-2ذلك فشلها في تطبیق النظام 

ى ضعف التي یمارسها بنك الجزائر على البنوك التجاریة من أكثر أنواع الرقابة أهمیة وشمولا، بالإضافة إل

  .الإفصاح في البنوك التجاریة
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حیث التأخر في إرسال التقاریر لمركزیة المخاطر بنك الجزائر لازال أسما التي تمیز بعض البنوك   

العمومیة فضلا عن عدم تطابق المعلومات المسرح بها من طرف هذه الأخیرة، مع التحالیل المتجرة من 

  .الجزائرطرف المدیریة العامة للمتفشیة العامة لبتك 

كرة ذ، م''رفیة وتطبیقاتها في الجزائرالمعاییر الدولیة للرقابة المص'' دراسة حنینة أمنار بعنوان -4

  .2014-2013ماجیستیر، كلیة العلوم الإقتصادیة جامعة قسنطینة

  القیمة المضافة: المطلب الثالث

ت الحالیة هو مقررات لجنة الدراسابین لسابقة أن القاسم المشترك بینه و یلاحظ من خلال الدراسات ا  

ت جانب معین من مقررات لجنة بازل، ذالمصرفي الجزائري، ولكل دراسة أخواقع تطبیقها في القطاع بازل و 

ركزت على إتفاقیة بازل الثانیة '' عبد الرزاق حبار''على إتفاقیة معینة وفق لما هو مطبق في الجزائر، فدراسة 

تدعیم الإیجابیات، أما تها في محاولت لمعالجة النقائص و یة الجزائریة لمتطلباومدى إستفاء المنظومة المصرف

على النظام المصرفي  ،بازل الثانیةقیتي بازل الأولى و فقد ركزت على تأثیر إتفا'' سلیمان ناصر''دراسة 

على النظام الجزائري، وهنا یوجد توافق مع هده الدراسة، إلا أنه شمل بحثنا تأثیر إتفاقیة بازل الثالثة 

  .المصرفي الجزائري

أما دراسة فایزة العراف فقد اقتصرت على معاییر بازل الثانیة، في حین تناولت دراستنا معاییر بازل   

على النظام المصرفي  توقع أثرها المحتملةركزت على معاییر بازل الثالثة و  أیضا، أما دراسة حیاة نجار فقد

واقع تطبیقها في الجزائر، أما دراسة حنین لها لمعاییر بازل و نا في تناو لك فهي تلتقي مع دراستذالجزائري، وب

هي تلتقي مع بحثنا في بالتالي فمصرفیة في الجزائر و أمنار فقد ركزت على تطبیق معاییر الدولیة للرقابة ال

  .هده النقطة

لدراسات الحالیة تشابه أغلب الدراسات السابقة المختارة  مع ایه لفت الإنتباه حول مدى توافق و وعل  

  .في أغلب نقاط المقارنة

  :ویمكن عرض ممیزات دراستنا في النقاط التالي  

 التعرف على مدى إلتزام البنوك الجزائریة بمعاییر لجنة بازل للرقابة المصرفیة. 

 تحدید تأثیر إتفاقیات لجنة بازل على النظام المصرفي الجزائري.  



 لمتغیرات الدراسة والتطبیقیةالأدبیات النظریة : الفصل الأول

 

47 
 

  .خلاصة

إلى وضع نظام متكامل من المعاییر  1974منذ نشأتها سنة  سعت لجنة بازل للرقابة المصرفیة  

النوعیة والكمیة، تسترشد إلیها السلطات الرقابیة عبر مختلف الدول في مجال تفعیل  الرقابة المصرفیة 

  .والارتقاء بأسالیب إدارة المخاطر

ة رأس المال الخاصة بتحدید الحد الأدنى لكفای 1988فأصدرت لجنة بازل اتفاقیتها الأولى سنة   

لمواجهة المخاطر الائتمانیة، وبعد سنوات من تطبیقها تم تعدیلها بسبب تزاید المخاطر وتوسع قاعدتها، 

، التي عملت على إدخال مخاطر التشغیل 2004سنة  02وكنتیجة لهذه التعدیلات ظهرت اتفاقیة بازل

لم وخلق بیئة تنافسیة مناسبة وتطویر وإضافة دعامتین بغرض تدعیم هیكل النظام المالي والبنكي لدول العا

  .أداء البنوك 

، قامت لجنة بازل بإجراء 2008ونظرا للاضطرابات المالیة التي خلفتها الأزمة المالیة العالمیة عام  

 2010سنة  03تعدیلات واسعة تمثلت بإصدار قواعد ومعاییر جدیدة شكلت معا ما یسمى باتفاقیة بازل 

دة وتوسیع جودة الأموال الخاصة بالبنوك من أجل تحسین قدرتها على امتصاص والتي تهدف أساسا إلى زیا

  .الأزمات

والجزائر كغیرها من الدول تسعى لتكییف نظامها المصرفي مع توصیات اللجنة لما توفره من أمان   

الأمر الذي  یستوجب توفر حزمة كبیرة من المتطلبات والشروط بالإضافة إلى وسلامة واستقرار لنظامها، 

.02ة، والتي سنتعرض لها في الفصل الآثار التي ستخلفها على البنوك الجزائری



 

 
 

 

  الفصل الثاني

فعالیة إدارة المخاطر 

الإئتمانیة في البنوك 

الجزائریة طبقا لمعاییر 

 3إتفاقیة بازل



  .تمهید

، أو لدى المؤسسات الرقابة الدولیةیكتس موضوع إدارة المخاطر أهمیة متزایدة سواء لدى البنوك   

تماشیا مع الاتجاهات العالمیة الهامة لتحدید الملاءة المصرفیة، و  حیث أدرجته لجنة بازل كأحد المحاور

استحداث إدارات متخصصة انتهاج سیاسیات لإدارة المخاطر و بدأت البنوك في الدول النامیة مؤخرا في 

  .هدفها التحكم في درجات المخاطر التي تتعرف لها أعمال البنوك المختلفة

نظومة المصرفیة اره الم، یتسنى من خلاله تحقیق استقر طار رقابي متكامل في جمیع جوانبهإیجاد إو   

حلیلها من أجل معرفة متطلباتها والعمل تائر على الالتزام بتلك المبادئ و على ذلك سعى بنك الجز الجزائریة، و 

ثر من خلال المتابعة تعزیز الرقابة المعرفیة أكلال تشریعات جدیدة تتوافق مع ذلك، و ، من خعلى توفیرها

: على هذا أساس اندرج هذا الفعل تحت عنوان طة البنوك الجزائریة، و نشأالمستندیة والمیدانیة في الإدارات و 

  : ، مقسما إلى بحثین 03فاقیة بازل فعالیة إدارة المخاطر الائتمانیة في البنوك الجزائریة طبق لمعاییر ات

  3البنوك الجزائریة و مقررات بازل : المبحث الأول 

  01-14لبنوك الجزائریة مع الأمر رقم  مدى تكییف المعاییر الاحترازیة: المبحث الثاني. 
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  .مقررات بازلالبنوك الجزائریة و : لمبحث الأولا

تعبر عملیة مواكبة النظام المصرفي الجزائري للتطورات العالمیة المستجدة من أهم ما یحملها المحور   

الأساسي لضمان نجاح عملیات الإصلاح التي یتم مباشرتها، حیث قامت السلطات الجزائریة بتبني التوجهات 

  .المصرفي عامةا المالي و أجل تعزیز سلامة نظامهالصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفیة، وذلك من 

  .على المنظومة المصرفیة الجزائریة 2 و بازل 1بازل  اتفاقیات واقع تطبیق: المطلب الأول

ذلك بإصدار مجموعة من الأنظمة  سعى البنك المركزي إلى إتباع التطورات الاقتصادیة العالمیة و

  .التعلیمات لتطبیق اتفاقیات بازلو 

  .على المنظومة المصرفیة الجزائریة 1واقع تطبیق اتفاقیة بازل : الفرع الأول

و من یفرض كل على أن بنك الجزائر ه 1990القرض لسنة من قانون النقد و  92نصت المادة 

 اقرضعلى أن مجلس النقد و " الفقرة ز" من 44المؤسسات المالیة، كما نصت المادة النسب على البنوك و 

یما یخص لاسیما فعلى البنوك والمؤسسات المالیة و النسب التي تطبق كسلطة نقدیة تخول تحدید الأسس و 

الحیطة التي الاتجاه نحو تطبیق قواعد الحذر و في ظل هذا تغطیة وتوزیع المخاطر والسیولة والملاءة، و 

الذي حدد  1991 أوت 14في المؤرخ 9  -91لنظام رقم أصدر البنك الجزائر ا. 01جاءت بها اتفاقیة بازل 

كما أصدر بنك الجزائر . 1992قواعد الحذر، و تم الشروع في تطبیق هذه القواعد ابتداء من الفاتح جانفي 

  .1كیفیة حساب نسبة الملاءةخاطر و التي تولت تبیان أوزان الم 1994نوفمبر  29في  94 - 74التعلیمة رقم 

تطبق % 8م بنسبة ملاءة لرأس المال أكبر أو تساوي حیث فرضت هذه التعلیمة على البنوك الالتزا  

حددت جزائري نحو نظام اقتصاد السوق، و بشكل تدریجي مراعاة للمرحلة الانتقالیة التي یمر بها الاقتصاد ال

  : 2م كما یلي1999آخر آجال لذلك إلى نهایة دیسمبر 

  .1995مع نهایة شهر جوان  %4-أ

  .1996مع نهایة شهر دیسمبر  %5-ب

  .1997مع نهایة شهر دیسمبر  %6-ت

  .1998مع نهایة شهر دیسمبر  %7-ث

                                                           
  .287، ص مرجع سبق ذكره، "و آثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري 3اتفاقیة بازل "حیاة نجار،  1
  29/11/1994المتعلقة بتحدید القواعد الاحترازیة لتسییر البنوك والمؤسسات المالیة، الصادرة في  74 -94التعلیمة رقم  2
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  .1999مع نهایة شهر دیسمبر %8- ج

وفق أوزان  11من التعلیمة مجموع العناصر التي یتوفر فیها عنصر المخاطرة، ثم صنفتها المادة 

ذلك وفق طریقة كل انیة أو عناصر خارج المیزانیة، و المخاطرة الخاصة بها سواء بالنسبة لعناصر المیز 

  .1مشابهة لما ورد في مقررات لجنة بازل

تسیر وحملت البنوك مسؤولیة متابعة و  1زائر في مسایرة اتفاقیة بازل في الأخیر نجحت الجو 

الآجال التي  لكن تأخر هذا التطبیق مقارنة معلامة الجهاز المصرفي بشكل عام، و لمخاطر لضمان س

  .1992ذلك مع نهایة حددتها لجنة بازل و 

  :لمنظومة المصرفیة الجزائریةا على 2واقع تطبیق اتفاقیة بازل : ثانیا

القانوني المعمول به محلیا،  الإطارجزائر بعدد تطبیق اتفاقیة بازل وتكییفها و في الفترة التي كانت ال

فبالنظر إلى  .2كان الاتجاه على المستوى الدولي یسیر نحو تعدیل هذه الاتفاقیة للمرور إلى اتفاقیة بازل 

سواء من حیث صعوبة حساب معدل كفایة رأس المال لعدم استجابة  1القصور المسجل في اتفاقیة بازل 

لكلى من طرف البنوك العمومیة الجزائریة، أو لكونه یأخذ كل المقترضین من المؤسسات على درجة واحدة 

رة، نجد أن البنوك أصبحت مفیدة جدامن المساواة من حیث مستوى المخاطرة على الرغم من اختلافها حجما و 

یح مخاطر القروض تعتبر إلزامیة ملزمة بتطبیق تنظیم احترازیة یكبح نشاطها، علما أن معاملات ترجو 

  .محددة من طرف التنظیم الاحترازي الجزائريو 

مراعاة و  1زائریة بتجاوز نقاط ضعف بازل ، سیسمح للبنوك الج2لذلك، فإن تطبیق مقترحات بازل 

الذي " رأس المال الاقتصادي"من ثم تمكینها من تبنى مفهوم ة للرقابة الفعالة على البنوك، و ادئ الأساسیالمب

مما . ینص على تحدید مدى كفایة رأس المال البنك استنادا إلى مستوى المخاطر المتوقعة من كل عملیة

على أساس نوعیة علاقة البنك ) و تحدید معاملات الترجیح(سیفسح المجال للبنوك لإجراء تحلیل للمخاطر 

لیس طبیعتها بالإضافة إلى أنه ستتولد لدى البنوك نظرة أوسع و ...) دولة، بنك، مؤسسة، أفراد( بتعاملیه

  .ذلك بأخذ مخاطر التشغیل بعین الاعتبارمخاطر الائتمان ومخاطر السوق، و  للمخاطر تتجاوز

    

                                                           
، جامعة 06، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، العدد "یات بازلالنظام المصرفي الجزائري، واتفاق" ،سلیمان ناصر1

  .158، ص 2006ورقلة، الجزائر، 
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  :من خلال 2ازل یمكن تجسید محاولة بنك الجزائر لمسایرة اتفاقیة بو 

المؤسسات متضمن الرقابة الداخلیة للبنوك و و ال:20021نوفمبر  4المؤرخ في  03 - 2إصدار النظام رقم -1

، و یهدف كما جاء في مادته الأولى إلى تحدید 2المالیة كخطوة أولیة لتمهید الأرضیة لتطبیق اتفاقیة بازل 

  :أهم ما جاء بهسسات المالیة إقامتها، و ك والمؤ مضمون الرقابة الداخلیة التي یجب على البنو 

خطر الاعتماد، خطر معدل الفائدة، خطر : ي تأخذها البنوك بعین الاعتبار وهيتعریف المخاطر الت- 

  .الخطر القانونيرف، خطر السوق، الخطر التشغیلي و التسویة الناشئ عن عملیات الص

  :نوك و المؤسسات بإنشاء ما یليالمراقبة الداخلیة، المقصودة في هذا النظام هي قیام الب- 

یهدف إلى التأكد من مدى مطابقة الأعمال المحاسبیة في البنك أو و : نظام المحاسبة ومعالجة المعلومات*

  .المؤسسة المالیة مع التنظیمات المعمول بها

وتكییف هذه  تحلیل المخاطرلبنوك إقامة أنظمة خاصة بتقدیر و على ا: النتائجأنظمة تقییم المخاطر و *

وخي المخاطر، ووضع نظام لتقدیر وتقییم مخاطر السوق حجم عملیاتها بغرض تالأخیرة مع طبیعة و 

  .الصرف في انتظار صدور القوانین التنظیمیة التي یجدد كیفیة حسابهاومخاطر معدل الفائدة و 

نشرها لمختلف الأطراف ا و ته رصد نتائج الرقابة الداخلیة وتوثیقههو نظام مهمو : نظام التوثیق والإعلام*

  .المهتمة بها

لى تطبیقه، وقد عانت من نقائص غیر أن هذا النظام قلة من البنوك الجزائریة من عملت ع

  .صعوبات كبیرة، خاصة ما تعلق بجانب تقییم و متابعة المخاطر التي تواجههاو 

ى تمتین وضعیة البنوك الجزائریة في إطار سعیه إل: المؤسسات المالیةع الحد الأدنى لرأس مال البنوك و رف-2

ملیار  2.5ملیون دج إلى  500أصدر بنك الجزائر تنظیما یقضي برفع الحد الأدنى لرأس المال البنوك من 

س المال ، حیث تقوم الدولة بتوفیر رأ2ملیون دج 500ملیون دج إلى  100المؤسسات المالیة من دج، و 

  .لأموال اللازمة لفروعها في الجزائرالبنوك الأم توفر االإضافي للبنوك العامة و 

                                                           
، 25، ص ص 2002دیسمبر  18الموافق  1423شوال  14، 39، السنة 84الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، العدد  1

31.  
  .197 - 171، مرجع سبق ذكره، ص ص لیة في البنوكدراسة وتقییم فعالیة نظام الرقابة الداخفضیلة بوطورة،  2
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  .من قبل بنك الجزائر وواقع تطبیقها 03إجراءات تطبیق اتفاقیة بازل : المطلب الثاني

ر القیام من طرف البنوك الجزائریة تتطلب من بنك الجزائ 3إن تطبیق متطلبات اتفاقیة بازل   

  :التي سوف نتطرق إلیها فیما یليبمجموعة من الإجراءات و 

  :03الإجراءات المتخذة من قبل بنك الجزائر في إطار تطبیق اتفاقیة بازل : الفرع الأول

من طرف البنوك الجزائریة تتطلب من بنك الجزائر القیام  3إن تطبیق متطلبات اتفاقیة بازل 

  :بمجموعة من الإجراءات تتمثل فیما یلي

  :ة الجزائریةرأس المال الأدنى للبنوك و المؤسسات المالی: الفرع الأول

الصادر في  04 - 08بالنسبة للشروط المتعلقة برأس المال الأدنى قد تغیرت منذ التنظیم رقم 

ملیار دج، و المؤسسات المالیة إلى  10الخاص برفع الحد الأدنى لرأس المال البنوك إلى  23/12/2008

 04/11/2018الموافق لـ  03 -18ملیار دج، ثم تم رفع رأس المال الأدنى تدریجیا وفق النظام  3.5

أن تمتلك البنوك : 02المتعلق برأس المال الأدنى للبنوك و المؤسسات المالیة العاملة بالجزائر، حسب المادة 

ملیار دج بالنسبة للمؤسسات  6.5ملیار دج، و  20العاملة بالجزائر رأس المال أدنى عند التأسیس یقدر بـ 

  .1المالیة

  :مخاطرنسب تغطیة ال: الفرع الثاني

تمثل نسب تغطیة المخاطر العلاقة بین الأموال الخاصة و مجموع المخاطر المصرفیة المرجحة، بما 

  .المخاطر التشغیلیة، مخاطر السوق و فیها من مخاطر الائتمانیة

للحد الأدنى یجب على % 8لقد حددت نسبة الملاءة المالیة بـ : نسبة الملاءة المالیة للبنوك الجزائریة-1

، كانت هذه النسبة تخطى المخاطر 1999هذا ابتداء من نهایة سنة والملاءة المالیة احترامه، و  البنوك

المخاطر التي اخطیتها وفقا الأدنى لنسبة الملاءة المالیة و  الائتمانیة فقط، أما الآن فقد عدل بنك الجزائر الحد

ة باحترام بصفة مستمرة، على أساس المؤسسات المالیالذي نص على أنه تلتزم البنوك و  01 -14للنظام رقم 

جهة ومجموع بین مجموع أموالها الخاصة القانونیة، من % 9.5فردي أو مجمع، معامل أدنى للملاءة قدره 

مخاطر السوق المرجحة من جهة أخرى حیث تتشكل الأموال الخاصة مخاطر القرض والمخاطر التشغیلیة و 

                                                           
  .41 -40، ص ص 2019، دار هومة، الجزائر، الرقابة المصرفیة والتنظیم الاحترازي الجزائريمصطفى بوبكر،  1
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الأموال الخاصة و  - خاطر القاعدیة الشریحة الأولىمو  مجموع الأموال الخاصة القاعدیةالقانونیة من 

اطر القرض علما أنه  یجب أن تخطى الأموال الخاصة القاعدیة كلا من مخ - الشریحة الثانیة - التكمیلیة

  .1على الأقل% 7مخاطر السوق بواقع والمخاطر التشغیلیة و 

 سابقا الواجب الاحتفاظ به لتغطیة المخاطر زیادة على الحد الأدنى لنسبة الملاءة المذكورة: وسادة الأمان -2

المؤسسات المالیة أن تشكل وسادة تدعى وسادة أمان، تتكون من أموال یجب أیضا على البنوك و "البنكیة 

  ".2من مخاطرها المرجحة% 2.5خاصة قاعدیة تخطى نسبة 

لبنوك على استیعاب حیث تهدف السلطة النقدیة من جراء الاحتفاظ بهذه النسبة إلى الرفع من قدرة ا  

مؤشر حقیقي لقدرة البنوك الجزائریة لیس سائر في حالة حدوث أزمة بنكیة، وتعتبر هذه النسبة أساسیا و الخ

  .فقط لتحقیق نسبة الملاءة المستهدفة بل أیضا لتعزیز مكانتها على الصعید الدولي و قدرتها على المنافسة

یة حساب الحد الأدنى للكفایة رأس المال في البنوك الجزائر  إن عملیة: كیفیة حساب نسبة الملاءة المالیة-3

ذلك عن طریق نماذج تبین نماذج طریقة الحساب، حیث یتكون بسط معامل محددة من طرف البنك الجزائر و 

المخاطر التصرفات المرجحة لمخاطر القرض و یشمل المقام مجموع من الأموال الخاصة القانونیة، و  الملاءة

  :اطر السوق، و تحسب بالعلاقة التالیةالتشغیلیة و مخ

رأس المال + رأس المال الحمایة + رأس المال القاعدي (رأس المال القانوني = معامل الملاءة 

المخاطر + مقیاس المخاطرة السوقیة + (الأصول المرجحة بأوزان المخاطر الائتمانیة )/ التكمیلي

 %12 ≥ 12.5× ) التشغیلیة

القانونیة إلى شریحتین، الأول  قام بنك الجزائر بتقسیم الأموال الخاصة: الخاصة القانونیةمكونات الأموال -4

المسموح أن تكون كلا الثانیة الأموال الخاصة التكمیلیة، حیث حدد العناصر القاعدیة و هي الأموال الخاصة و 

  .3استبعد بعض العناصر الأخرى مثل ما هو موضح في الجدول المواليالشریحتین و 

  

                                                           
  .المتضمن الملاءة المطبقة على البنوك و المؤة المالیة 16/02/2014المؤرخ في  1 - 14من النظام رقم  03المادة  1
المتعلق بنسب الملاءة الطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة، المؤرخ في  01 - 14من النظام رقم  04المادة  2

16/02/2014.  
  .45، ص مرجع سبق ذكرهمصطفى بوبكر،  3
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  :تركیبة الأموال الخاصة القانونیة وفق النظم الاحترازیة الجزائریة): 2(الجدول رقم 

  المستبعدةالعناصر   العناصر المقبولة  الشرائح

  .رأس المال الاجتماعي أو التخفیض-  الأموال الخاصة القاعدیة

  .العلاوات ذات الصلة برأس المال-

  .الاحتیاطات خارج فوارق إعادة التقییم-

  .الأرصدة الدائنة المرحلة من جدید-

  .المؤونات القانونیة-

خیرة المقفلة، صاف من الضرائب ناتج السنة الأ-

  .الأرباح المرتقب توزیعهاو 

  .الأسهم الذاتیة الخاصة المعاد شراؤها-

  .الأرصدة المدینة المرحلة من جدید-

  .الأصول الثابتة غیر المادیة العاظة-

الحدود الخاصة المبالغ التي تتجاوز -

  .للمساهمات

المؤونات التكمیلیة المفروضة من -

  .طرف اللجنة المصرفیة

ي البنوك من مبلغ المساهمات ف% 50-

  .المؤسسات المالیة الأخرىو 

  .من مبلغ إعادة التقییم% 50-  الأموال الخاصة التكمیلیة

  .من مبلغ فرائض القیمة الكامنة% 50-

ة العامة في مؤونات لتغطیة المخاطر المصرفی-

من الأصول المرجحة لخطر % 1.25حدود 

  .القرض محددة و غیر محددة

الأصول المتأتیة من إصدار سندات أو قروض -

  .مشروطة

من مبلغ المساهمات و من كل % 50-

مستحق آخر مماثل للأموال الخاصة 

المحجوزة لدى البنوك و المؤسسات 

  .المالیة الأخرى

  

المتضمن نسب  2014 - 02 - 16الصادر في  01 - 14النظام رقم  من 10 -09المادتین : المصدر

  .الملاءة المطبقة على البنوك و المؤسسات المالیة
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  :نسب توزیع المخاطر: ثالثا

  :1فرض بنك الجزائر على البنوك و المؤسسات المالیة عند تقدیم القروض ألا تتجاوز  

  - الصافیة للبنك –الأموال الخاصة القاعدیة من % 25نسبة الأخطار المحتملة مع نفس المستفید - 

  :في النظام المصرفي الجزائري 3واقع التطبیق اتفاقیة بازل : الفرع الثاني

و المتمثلة في  3إن معظم البنوك الجزائریة وفقت في تطبیق تعلیمات بنك الجزائر فیما یخص اتفاقیة بازل  

ذلك بإدماج مخاطر الأساسي وتوسع قاعدة المخاطر و رفع معدل كفایة رأس المال وتحدید نسبة رأس المال 

  )2017 - 2014(یبین النسب المالیة للبنوك الجزائریة خلال الفترة  4الجدول رقم و . 2السیولة

  

  

  )2017 -2014(نسبة رأس المال الأساسي في البنوك الجزائریة خلال الفترة  :4الجدول رقم 

  2014  2015  2016  2017  

نسبة رأس المال 

  الأساسي

13.3%  15.8%  %16.3  15.2%  

  %14.6  %15.5  %14.6  %11.7  البنوك العمومیة

  %17.9  %19.6  %20.4  %20.2  البنوك الخاصة

Source : fonds monétaire international. Rapport du FMI n0 18/168.juin 18 ,p 33.  

  

  3رقم الشكل یمكن تمثیل نسبة تطور رأس المال في البنوك الجزائریة في و   

  

  :تطور نسبة رأس المال في البنوك الجزائریة :3الشكل رقم 

                                                           
  .المتعلق بالمخاطر الكبرى و بالمساهمات 2014 -02 -16الصادر في  02 -14من النظام  4المادة  1
  .290، 23مرجع سبق ذكره، ص ص و آثارها على النظام المصرفي الجزائري،  3اتفاقیة بازل  حیاة نجار 2
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  .04من إعداد الطالبة بالاعتمادا على معطیات الجدول رقم  :المصدر

الدنیا التي أن البنوك الجزائریة سجلت نسب تفوق الحدود : 3الشكل رقم و : 4نلاحظ من الجدول رقم   

ضعف  2017ریة سنة الأساسي حیث سجلت البنوك الجزائ لنسبة رأس المال% 7هي حددها بنك الجزائر و 

  .بالنسبة للبنوك الخاصة%17.9بالنسبة للبنوك العمومیة و % 14.6هي حدود المقررة و 

أن نسبة رأس المال التنظیمي المرجح بالمخاطر للقطاع المصرفي الجزائري في العموم یدفع إلى   

لوفاء بالتزامه، لكن من خلال صندوق النقد الدولي في تقریره القول أنه یتمتع بملاءة مالیة جیدة تمكنه من ا

الجزائریة جیدة حیث تمثل 1أن نوعیة رأس مال البنوك العمومیة 2014حول الاستقرار المالي للجزائر لسنة 

لجیدة لیست راجحة لحسن من رأس المال التنظیمي غیر أن هذه النوعیة ا% 73الأموال الخاصة نسبة 

  .4هذا ما یوضحه الجدول رقم متكرر للدولة للبنوك العمومیة، و للدعم الإنما التسییر و 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Fonds monétaire international. Algérie Eva luxation de la stabilité du système, rapport du 

FMI n0  14/161, juin 2014, p10. 

1

2

4

8

16

32

64

2014 2015 2016 2017

البنوك الخاصة

البنلاك العمومیة

نسبة رأس المال الأساسي
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  .المستحقات المحتجزة من طرف البنوك على الخزینة العمومیة: 5الجدول رقم 

  2016  2015  2014  2013  2012  البنوك/مستحقات على الدولة 

  إجمالي المستحقات-1

  البنوك العمومیة-أ

  الشراءمنها التزام إعادة 

  البنوك الخاصة-ب

  منها التزام إعادة الشراء

  صافي الاستحقاقات-2

  البنوك العمومیة-أ

  البنوك الخاصة-ب

  

  

1464.1  

758.5  

  

  

38.1  

0.0  

  

  

1029.2  

  

1003.8  

  

24.5  

  

  

1397.4  

450.6  

  

  

35.1  

0.0  

  

  

930  

  

905.9  

  

24.5  

  

  

1537.2  

351.2  

  

  

32.9  

0.0  

  

  

1012.3  

  

990.4  

  

21.9  

  

  

2005.2  

419.9  

  

  

25.9  

0.0  

  

  

1479.3  

  

1465.3  

  

14  

  

  

2646.4  

855.3  

  

  

96.5  

  

  

  

2387.9  

  

2301.8  

  

86.1  

، مرجع سبق ذكره، 2016، التقریر السنوي لسنة لنقدي الجزائرياالتطور الاقتصادي و نك الجزائر، ب: المصدر

  .94ص 
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ة لدیها، على اكتشاف المتوفر تسهر مدیریة الرقابة من خلال استعمال جمیع وسائل الدراسة و التحلیل   

أو موطن ضعف من الجانب المالي أو الاحترازي في وضعیة البنوك و المؤسسات الخاضعة، كل مخالفة و 

تتولى هذه المدیریة إحالة على الفور، تقاریر للجنة المصرفیة، كونها الوحیدة المخول لها اتخاذ القرار بشأن 

  .التدابیر الملائمة بغرض تصحیح الوضع

  

  .2017مجمل حالات النقائص المسجلة حسب الطبیعة سنة : 6لجدول رقم ا

  مجموع المخالفات  عدد المؤسسات  تردد التصریح  

  .معامل الملاءة-

  .معامل الأموال الخاصة  القاعدیة-

  .وسادة الأمان-

  .من الأموال الخاصة القانونیة25%-

  .مرات ضعف الأموال الخاصة القانونیة 8-

إلى مؤسسات یملك فیها البنك قروض ممنوحة -

  .مساهمات

  .التزامات خارجیة بالتوقیع-

من الأموال الخاصة حسب العملة % 10-

  .الصعبة

من الأموال الخاصة على إجمالي % 30-

  .العملات الصعبة 

  .معامل السیولة-

  .صافي الأصول-

  

  المجموع

  ثلاثي

  ثلاثي

  

  ثلاثي

  ثلاثي

  

  ثلاثي

  

  كل شهرین

  

  

  شهري

  

  شهري

  

  

  

0  

0  

  

  بنك

  بنكین

  

0  

  

0  

  

  

  بنك

  

0  

  

  

  

0  

0  

  

2  

8  

  

0  

  

0  

  

  

10  

  

0  
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  شهري

  

  

  شهري

  شهري

  

  

0  

  

  

  بنوك 3

  بنوك  3

  مؤسسة مالیة

  مؤسسة مالیة 6

  

0  

  

  

3  

13  

12  

48  

، ص 2018جویلیة  2017النقدي للجزائر، تقریر السنوي لسنة بنك الجزائر، التطور الاقتصادي و : المصدر

108.  

  

  :1الجدول ما یليیتبین من خلال 

الثالث، ولم یتمكن من تشكیله كلیا إلا مع دة الأمان خلال الثلاثي الثاني و سجل بنك نقص في تشكیل وسا - 

  نهایة سنة،

إعادة الشراء من خاصة بعد القیام بإعادة رسملة و  على الرغم من التحسن الواضح من ثلاثي إلى آخر، - 

  .یمتثلان لنسبة تقسیم المخاطر الفردیةطرف الخزینة العمومیة، بنكین عمومیین 

إلى %100بنوك انخفاض في معاملاتها، التي أصبحت دون الحد الأدنى  4فیما یتعلق بالسیولة، سجلت  - 

  .أن بنكین منها تمكنا من تعدیل نسبها في الثلاثي الأخیر من السنة

  ‘ 2017من جهة أخرى، لم تمتثل ثلاثة بنوك في نهایة 

أشهر الأولى من  10خلال ستوى الالتزامات الخارجیة بالتوقیع لبنك واحد أمواله الخاصة أخیرا، تجاوز م - 

  .هذا قبل أن یتم تخفیضه إلى الحد التنظیمي مع نهایة الثلاثي الأخیرالسنة، و 

  

  
  

                                                           
  .109 - 108، مرجع سبق ذكره، ص ص 2017التقریر السنوي لسنة  التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر،بنك الجزائر،  1
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  :03مقارنة المعاییر الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري مع معاییر اتفاقیة بازل : المطلب الثالث

  .أوجه التشابه: الفرع الأول

  :1تتمثل أهم عناصر التشابه في و   

  .لو بنسب مختلفةلحد الأدنى لرأس المال الأساسي و رفع نسبة ا- 

  .من رأس المال) الخصومات( الاقتطاعات - 

  .فرق احتیاطي البنوك المهمة نظامیا- 

  .فرض نسبة تخطیة السیولة- 

  .عدم وجود الشریحة الثالثة في رأس المال- 

  .أوجه الاختلاف: الفرع الثاني

و التشریعات المصرفیة الجزائریة %6الذي حددته بـ  3اختلاف الحد الأدنى لرأس المال الأساس بین بازل - 

  %.7حددت بـ 

الحد الأدنى لرأس المال الأساسي ) 01- 14النظام رقم (لم تتضمن التشریعات المصرفیة في الجزائر - 

  .للأسهم العادیة

تضمنته التشریعات  ماو  %2المحدد بـ  3الأقصى لرأس المال المساند بین اتفاقیة بازلاختلاف الحد - 

  %.2.5المصرفیة الجزائریة بـ 

% 12أما في التشریعات المصرفیة الجزائریة فهو %10.5هو  3نسبة كفایة رأس المال الإجمالي في بازل - 

  .من الأموال المرجحة بمخاطرها

تتضمن التشریعات المصرفیة في الجزائر نسبة الرافعة المالیة وتحدید نسب لم  03على عكس اتفاقیة بازل - 

  .القیود على توزیعات في حالة عدم احترام البنوك المحلیة لنسبة احتیاطي الحفاظ على رأس المال

لم یتم تحدید الفترات الزمنیة لتطبیق التعدیلات الخاصة برفع رأس المال الأساس، تطبیق احتیاطي الحفاظ - 

  .لى رأس المال و رفع نسبة كفایة رأس المال و رفع نسبة كفایة رأس المال الإجمالیةع

  2.اختلاف مكونات مقام نسبة تخطیة السیولة- 

  

  

  

                                                           
دراسة حالة الجزائر و  -و مدى تطبیقها في الأنظمة المصرفیة للدولة العربیة 3مقررات اتفاقیة بازل عبد الحمید بوشمة، 1

  .113، ص 2018ر، ، جامعة لونیس مي، البلیدة، الجزائ13الدراسات، العدد مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث و  -الأردن

  .118عبد الحمید بوشمة، مرجع سبق دكره،ص 2
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  01-14مدى تكییف المعاییر الاحترازیة للبنوك الجزائریة مع الأمر رقم : المبحث الثاني

یتشعب النشاط المصرفي في كل المجالات الاقتصادیة ویتداخل معها بشكل واسع، لذا البنوك ملزمة أن      

تتصرف بحذر في تعاملاتها المالیة بشكل تحافظ على توازن بنیتها المالیة والوفاء بالتزاماتها تجاه الغیر من 

تحدد  01-14، من خلال النظام رقم 2014وقد حدد بنك الجزائر أدوات تنظیم جدیدة سنة . أصحاب الودائع

  1.فیها شروط النشاط البنكي وكّذا النسب الاحترازیة

  .إدارة المخاطر المصرفیة ضمن النظم الاحترازیة الجزائریة الجدیدة: المطلب الأول

إن هدف أي بنك مركزي هو تحقیق وضمان سلامة نظامه المصرفي، فبنك الجزائر بدوره یسعى الى       

  .من خلال تبنیه للمعاییر الاحترازیة لاتفاقیة مقررات بازلذلك 

  أسالیب تقییم المخاطر: الفرع الأول 

  .ترجیح مخاطر القرض: أولا

وضعت اتفاقیة بازل ثلاث أسالیب لقیاس مخاطر القرض، وهي الأسلوب المعیاري، أسلوب التقییم       

فوفق هدا . ئر الأسلوب المعیاري لسهولة تطبیقهوانتهج بنك الجزا. الداخلي الأساسي، وأسلوب المتقدم

الأسلوب، یجب على البنوك أن توضع أوزان لترجیح مخاطر أصولها، وفق الجهة المقترفة اعتمادا على 

  .التنقیط الذي تعطیه مؤسسات التقییم الدولیة، مثل ماهو موضح في الجدول أدناه

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  43مصطفى بوبكر، مرجع سبق ذكره، ص - 
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  .أوزان المخاطر الخاصة بكل نوع من المقترضین:  07الجدول رقم 
  التنقیط الخارجي 

  للقرض

AAA إلىAA A+الىA- BBB+ إلىBBB- BB+ إلىBB- B+ إلىB-  أقل منB- لا یوجد تنقیط  

المستحقات على 

  المقرضین السیادیین

0% 20%  50%  100%  100%  150%  100%  

المستحقات على الهیئات 

  العمومیة

%20  50%  50%  100%  100%  150%  50%  

المستحقات على البنوك 

 03أجل استحقاق یفوق

  أشهر

20%  50%  50%  100%  100%  150%  100%  

أجل استحقاق أقل أو 

  أشهر03یساوي

20%  20%  20%  50%  50%  150%  20%  

المستحقات على 

المؤسسات الكبیرة 

  والمتوسطة

20%  50%  100%  100%  150%  150%  100% 

المتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات  16/02/2014الصادر 01-14النظام من 14المادة : المصدر     

  المالیة

، أنه كلما انخفض التنقیط الممنوح للمقترض، كلما كان وزن المخاطر 07نلاحظ من خلال الجدول رقم      

مخاطر القروض فانه قدم وبالتالي ترتفع قیمة رأس المال الواجب على البنك الاحتفاظ به، لمواجهة . أكبر

، فعلیه الاحتفاظ برأس المال )-AAالى  AAA(البنك قرض لهیئة عمومیة لیها تنقیط مابین

وزن المخاطرة حسب تنقیط مؤسسة التقییم *، نسبة الملاءة المالیة%)2.4%=20%*12%(2.4نسبته

دینار كاحتیاطي 2.40حتفاظ بدینار لهذه الهیئة العمومیة علیه الا 100هذا یعني إذا اقرض البنك. الدولیة

، وتجدر بنا الإشارة إلى أنه في حالة تعدد التنقیط ترجح )دینار 2.40= 2.4*دینار 100(ضد المخاطر

 . المخاطر باستعمال أدنى تنقیط

  .ترجیح مخاطر التشغیل: ثانیا

صة لاحتیاط لتغطیة المخاطر التشغیلیة أقرت اتفاقیة بازل، بضرورة تخصیص جزء من الأموال الخا     

لقد وضعت اتفاقیة بازل ثلاثة أسالیب . بالإضافة إلى تحسین أداء العاملین على مستوى البنوك. ضده

، یمكن للبنوك الاختیار بینها نذكر منها الأسلوب 2004لاحتساب المخاطر التشغیلیة، وذلك منذ سنة 

یطبقه بنك الجزائر، فوفق هذا الأسلوب المعیاري، أسلوب القیاس المتقدم أخیرا أسلوب المؤشر الأساسي الذي 

في إجمالي الإیرادات لأخر  αیتم حساب متطلبات رأس المال لتنظیم المخاطر التشغیلیة بضرب المعامل

  .1 للحصول على المتوسط 3ثلاث سنوات یحقق فیها البنك أرباحا ومن ثم تقسیم على 

  

                                                           
1- francaois des micht. Pratigue de l acieite bancaine.2eme edition. Dunod. Paris.2007. p272  
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  ترجیح خطر السوق: ثالثا

بالبنوك نتیجة تقلبات أسعار مختلفة المتغیرات في السوق، اهتمت لجنة نظرا للخسائر التي قد تلحق   

وحددت طریقتین لحسابه، والمتمثلة في الطریقة المعیاریة، وطریقة . 1996بازل بخطر السوق منذ سنة

وانتهج بنك الجزائر الطریقة المعیاریة التي یتم فیها تغطیة خطر الوضعیة على محفظة . النماذج الداخلیة

  اولالتد

  .وخطر الصرف

یقدر خطر السوق على محفظة التداول من خلال تحلیل كل : خطر الوضعیة على محفظة التداول  - أ

من الخطر العام المرتبط بالتطور الشامل الذي تتحمله المحفظة ككل، والخطر الخاص المرتبط بالوضعیة 

 .الخاصة للمصدر المتعلق بكل سند دین في محفظة البنك

خطر الخسارة التي تنتج عن تغیر في سعر الفائدة في السوق، التي یقدر بالنسبة للسندات  یقیس الخطر العام

المستحقات على أساس آجال الاستحقاق، فلحساب الخطر العام ترتب سندات المستحقات حسب آجال 

  :استحقاقها ویخصص لها الترجیحات الآتیة

  .بالنسبة لأجال الاستحقاق الأقل من سنة% 0.5  - 

  .ة لأجال الاستحقاق المحصورة بین سنة وخمس سنواتبالنسب%  - 

  .بالنسبة لآجال الاستحقاق التي تفوق خمس سنوات% 2 - 

  %.2أما بالنسبة لسندات الملكیة یخصص لها ترجیح جزائي بنسبة - 

أما الخطر الخاص فینتج عن تغیر غیر مناسب في سعر السند لسبب یعود إلى مصدره الخاص   

% 0.5للمخاطر على الدولة الجزائریة وتجزئتها % 0: خمس أصناف ویتم ترجیح هذا الخطر حسب

  -BBإلى  Aللمصدرین المنقطین من% AA+ ،1الى AAAللمصدرین المنقطین من

  للمصدرین غیر المنقطین% 2، و-BBالمصدرین المنقطین الذین یقل تنقیطهم عن% 2 

العملاء في الخارج، وأن  لا یظهر هذا الخطر إلا عندما تكون هناك عملیة إقراض :خطر الصرف  -  ب

القرض قد تم بعملة البلد الموجود فیه المقترض، ففي حالة انخفاض أسعار صرف عملة تلك الدولة مثلا، 

فان ذلك یعبر عن خسارة أكیدة للبنك المقرض، حیث أن القیمة الشرائیة للأموال التي یحصلها سوف تكون 

ر مثلا وحصل إن انخفض سعر الدولار بعد منح القرض أقل، وأما إذ كان القرض بالعملة الصعبة كالدولا

 1.فان المقترض الأجنبي عندئذ وعلیه أن یدفع أموالا أكثر من عملة بلده حتى یتمكن من سداد القرض 

                                                           
  .213، ص2005، الدار الجامعیة الجدیدة، مصر، البنوك إدارةمحمد سعید أنور سلطان،  -  1
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، متطلبات الأموال %10وفي هذا الإطار وضع المشرع الجزائري نسبة لتغطیة مخاطر الصرف تساوي

بین مجموع صافي الوضعیات القصیرة ومجموع صافي  الخاصة بموجب خطر الصرف من الرصید

  1.الوضعیات الطویلة بالعملة الصعبة

  تسییر خطر السیولة: رابعا

تعرف هذه النسبة بالعلاقة بین العناصر السائلة في الآجل القصیر وعناصر الخصوم قصیرة الأجل،      

لیة على الدفع لأصحاب الودائع في أیة وتهدف هذه النسبة من جهة إلى ضمان قدرة البنوك والمؤسسات الما

  %.100لحظة، وتلتزم هذه الأخیرة بأن تكون هذه النسبة على الأقل 

  .الرقابة الاحترازیة: الفرع الثاني

تعد الرقابة شرطا أساسیا لاستمراریة البنوك والتأكد من سلامة مراكزها المالیة وهي جزء رئیسي من      

قق من أن التي قید الأداء الفعلي یسیران وفق الخطة الموضوعة فتشمل كشف العملیة الإداریة، هدفها التح

وفي مرحلة التنفیذ قبل تفاقمها والقیام بالعملیات التصحیحیة، وفي مرحلة ما بعد . وتحلیل المشاكل فبل التنفیذ

  2.ات المسؤولةالتنفیذ تسمح الرقابة بالتأكد من أن الأداء قد تم وفق للنصوص القانونیة الصادرة عن الجه

كما تهدف مبادئ الرقابة الاحترازیة إلى تحفیز الرقابة البنكیة على التأكد من أن البنوك تملك نظم داخلیة 

سلیمة لتقییم ملاءة رأسمالها وفقا لحجم المخاطر التي تواجهها، حیث وضع بنك الجزائر في هذا الخصوص 

  : الإجراءات الآتیة

، كما یحدد مكونات 01- 14الملاءة المالیة من خلال النظام رقمیحدد بنك الجزائر متطلبات نسب  - 

رأس المال ومدى قدرته على تغطیة الخسائر، علما أنه یجب أن لا تقل هذه المتطلبات عن ما هو محدد 

 .طبقا لاتفاقیة بازل

تعرف تهتم هیئة الرقابة بالتأكد من أن البنوك تتوفر على نظام معلومات للإدارة، الذي یسمح لها بال - 

في المحافظ، وتعمل على تحدید الحد الأعلى للمخاطر التي یمكن أن تتعرض لها من طرف .... على

المتعلق بالمخاطر  02- 14مقترض واحد أو مجموعة من المقترضین، المنصوص علیها في النظام رقم 

 . الكبرى والمساهمات

بلاغ المالي مصادقا علیه من یفرض بنك الجزائر على البنوك أن تضع إجراءا كتابیا في مجال الإ - 

طرف هیئة المداولة، وتقوم بنشر المعلومات الكمیة والنوعیة المتعلقة بهیكل أموالها الخاصة وممارستها في 

مجال تسییر المخاطر،  ومستوى تعرضها للمخاطر ومدى ملائمة أموالها الخاصة للمخاطر المتعرض لها، 

 3.علومات الأساسیة المتعلقة بأنشطتها وتسییرهانتائجها، وضعیتها المالیة، وكذا نشر الم

                                                           
  .من نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیةضالمت 01-14من النظام رقم 28دة الما -  1
، جامعة محمد 11، مجلة المفكر، العددالرقابة الاحترازیة وأثرها على العمل المصرفي بالجزائرنعناعة بوحفص جلاب،  -  2

  130، ص2014خیضر، بسكرة، الجزائر، سبتمبر 
  .المتظمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة01- 14من النظام رقم 36-35المادتین  -  3



                                                           3فعالیة إدارة المخاطر الائتمانیة في البنوك الجزائریة طبقا لمعاییر اتفاقیة بازل :   ثانيالفصل ال

 

65 
 

  

  .أثار تطبیق بنك الجزائر لاتفاقیة بازل على النظام المصرفي الجزائري: المطلب الثاني

إن عمل المنظومة المصرفیة الجزائریة یتوافق مع متطلبات لجنة بازل في عدد من العناصر وتختلف       

الأساس إلى خصوصیة العمل المصرفي على المستوى المحلي، معها في أخرى، وتعود أوجه الاختلاف ب

ودرجة التقدم والتطور الضعیفة التي تمیز أداء البنوك الجزائریة، رغم ذلك فان الاتجاه العام نحو التطبیق 

والتكیف مع متطلبات اللجنة، على غرار التزام أغلب دول العالم بمتطلبات ومبادئ لجنة بازل للرقابة 

  .المصرفیة

من خلال تطبیق البنوك الجزائریة لمقررات اتفاقیة بازل عرفت آثار على سلامة المنظومة المصرفیة   

و كذلك أثر تطبیقها من قبل بنك الجزائر على أعمال البنوك ) 2017- 2009(الجزائریة خلال الفترة 

  .     الجزائریة

  .المنظومة المصرفیة الجزائریةأثر تطبیق بنك الجزائر للاتفاقیات بازل على سلامة : الفرع الأول

  .الأثر على صلابة البنوك: أولا 

تقرر صلابة البنوك الجزائریة من معادلة معدل كفایة رأس المال والتي تم احتسابها   

، وحدد هذا المعدل من طرف بنك الجزائر بـ وال الذاتیة إلى المخاطر المرحبةبقسمة صافي الأم

لغرض استكمال الدعامة الثانیة  2014بتداء من أكتوبر ثم ا 1مع متطلبات اتفاقیة بازل% 8

ن قام بنك الجزائر  3ومواكبة كل ما تتطلبه هذه الدعامة الأولى لاتفاقیة بازل  2لاتفاقیة بازل 

لكن طبقا لما أقرته لجنة بازل للرقابة المصرفیة ن نجد بأن نسبة %  9.5برفع تلك النسبة إلى 

، أما بالنسبة ر الائتمانیة السوقیة والتشغیلیةلمقابلة المخاط%  8كفایة رأس المال قد حددت بـ 

لمقابلة نفس المخاطر المنصوص علیها في اتفاقیة بازل %  10.5فحددت بـ  3لاتفاقیة بازل 

، وقد أدى تطبیق هذه الاتفاقیات من طرف بنك الجزائر إلى تحسین كبیر في معدل الملاءة 2

ت البنوك الجزائریة معدلات كفایة رأسي المال أعلى حیث حقق) 2017- 2009(خلال الفترة 

، ومن المعدل المحدد من طرف لجنة بازل لمحدد من قبل بنك الجزائر من جهةمن المعدل ا

من جهة أخرى، الأمر الذي یدل على احتفاظها بقدر كاف من رأس المال للصمود أمام كل 

بقدر كاف من رأس المال للصمود  الصدمات والمخاطر المالیة والمصرفیة مهما كان سببها ،

أمام كل الصدمات والمخاطر المالیة والمصرفیة مهما كان سببها ، والجدول الآتي یوضح 

  ) 2017-2009(تطور نسبة كفایة رأس المال في البنوك الجزائریة خلال الفترة 
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- 2009(تطور معدل كفایة رأس المال في البنوك الجزائریة خلال الفترة :  08الجدول رقم 

2017 (  

  

الجزائر،   2014التطور الاقتصادي، نوفمبر  2013بنك الجزائر، التقریر سنوي :المصدر

  .152، ص 2018، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، جویلیة 2017التقریر السنوي 

یمكن ملاحظة بأنه هناك تفاوت في مستویات كفایة رأس المال :  08من خلال الجدول 

بالبنوك الجزائریة مقارنة بالمعدل الذي حددته لجنة بازل ، وأیضا بالمعدل الذي اشترطه بنك 

معدل الملاءة ) 2012-2010(البنوك التابعة له، كما یفتح أیضا أنه خلال الفترة  الجزائر على

انخفض هذا المعدل من مستوى لآخر وهذا  2013في نمو مستمر، إلا أنه ابتداء من سنة 

، لاحتوائها المخاطر السوقیة  2و بازل  1تزامنا مع فترة شروع البنوك في تطبیق اتفاقیات بازل 

 أن البنوك الجزائریة حققت معدلات كفایة رأس المال عالیة عن المعدل المقرر والتشغیلیة ، غلا

  : من قبل لجنة بازل ، ویمكن تبیان ذلك من خلال الشكل التالي 

  

یوضح تطور معدل كفایة رأس المال في البنوك الجزائریة خلال الفترة :  04الشكل رقم 

)2009-2017(  

  معدل كفایة رأس المال في البنوك الجزائریة 

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

معدل كفایة رأس 

المال في البنوك 

  الجزائریة 

26.15  

%  

23.64  

%  

23.77  

%  

23.62  

%  

21.5  

%  

15.39  

%  

18.39  

%  

18.86  

%  

19.56  

%  
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  )8(من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجدول رقم : المصدر

  : 04من الشكل رقم 

یتضح أنه فعلا كل البنوك العاملة بالجزائر حققت كفایة رأس المال تتجاوز بكثیر الحد   

أمام كل المخاطر المحتمل  الأدنى المقرر في لجنة بازل، مما یسمح لها المقابلة أو الصمود

  .1وقوعها، و قد بلغت نسب الملاءة في طور تطبیق اتفاقیة بازل 

 %15.58انخفضت هذه النسبة إلى  2014مستویات مرتفعة بتلك البنوك، إلا أنه سنة   

بة الملاءة یعود إلى الائتمان، جدر الإشارة بأن هذا التدني في نستو  ،2هذه حسب اتفاقیة بازل و 

لتستمر هذه النسبة  %18.39والتي بلغت  2015التراجع تحسنت نسبة الملاءة سنة  بعد هذاو 

من  ، أي أنها معدلات أعلى بكثیر%19.56إلى  2017بعد ذلك في النمو حتى وصلت سنة 

  .مر الذي یدل على صلابتها المالیة، الأتلك الموصى بها في لجنة بازل

متینة جدا إلى تعزیز سلامتها، ل قویة و یؤدي احتفاظ البنوك الجزائریة برؤوس الأموا  

امتصاص الخسائر أثناء التي تتكون خصوصا من الشریحة الأولى لرأس المال تسمح لها بو 

  :یمكن توضیح تطور نسبة هذه الشریحة بتلك البنوك في الجدول الآتيوقوعها، و 
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زائریة خلال تطور نسبة الشریحة الأولى من رأس المال في البنوك الج:  09الجدول رقم 

  ).2017-2009(الفترة 
  2017  2016  2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنوات 

نسبة الشریحة الأولى 

من رأس المال في 

  6البنوك الجزائریة 

19.09 17.67 17.00 17.48 15.51 13.27  15.75  16.33  15.18  

  

  :من إعداد الطالبة بالإعتماد على :  المصدر

، التطور الإقتصادي و النقدي للجزائر ، نوفمبر  2017،التقریر السنوي بنك الجزائر * 

  227، ص 2014

، التطور الإقتصادي و النقدي للجزائر ، جویلیة  2017بنك الجزائر ، التقریر السنوي * 

  152، ص 2018

نلاحظ أن نسبة الشریحة الأولى لرأس المال من معدل كفایة : 9من خلال الجدول رقم   

، الأمر لمحدد والمقرر من طرف لجنة بازلالمال في البنوك الجزائریة تفوق معدل الملاءة ارأس 

الذي یدل على صلابتها المالیة لإحتفاظها برؤوس أموال تتمیز بجودة عالیة باستطاعتها تحمل 

  .المحتملةالخسائر 

بأن بطیق مقررات بازل خصوصا الإتفاقیة الثانیة منها  استخلاصنتاجا لما سبق یمكن   

ذات جودة في المنظومة المصرفیة الجزائریة دفع إلى احتفاظها برؤوس أموال متینة جدا و 

تزداد على الصمود أمام الصدمات مهما كان عالیة، ومنه تتحسن وتتعزز صلابتها المالیة و 

  .بهاسب
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   الأثر عالى جودة الأصول: ثانیا 

، حیث تتأثر نوعیة خلال دراسة إحتمالیة تدنى قیمتهاتحدد جودة أصول البنوك من   

ذلك راجع لكون وض المتعثرة إلى إجمالي القروض و أصول البنوك بصفة كبیرة بحجم القر 

  1.القروض المعرفیة من أهم أصول البنوك التجاریة 

تطور نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في البنوك الجزائریة خلال  :10الجدول رقم

  )2017-2009(الفترة
  2009 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

نسبة القروض المتعثرة إلى 

  القروض

21,1%  18,3%  14,5%  11,5%  10,6%  2,9%  9,8%  11,9%  12,3%  

  %12,9  %12,4  %9,9  %9,7  %11,4  %12,4  %16,1  %20,5  %23,6  البنوك العمومیة

  %7,9  %8,2  %8,7  %5,1  %4,8  %5,2  %4,0  %4,1  %3,8  البنوك الخاصة

Source:Fonds monétaire international ,rapport du FMI n°18 /168,op-cit,p33. 

بأنه تحسن نسبة القروض المتعثرة إجمالي القروض في : 10نلاحظ من الجدول رقم  

الجزائریة سواء كانت بنوك عمومیة أو بنوك خاصة نظرا لإنخفاض تلك النسبة في البنوك 

، و تستمر في الإرتفاع حتى سنة 2015لترتفع بعدها بشكل طفیف سنة ) 2014-2009(الفترة

20172 .  

  

  :ویمكن تبیان ذلك بشكل أدق من خلال الشكل التالي  

ثرة إلى إجمالي القروض في البنوك أعمدة بیانیة توضح نسبة القروض المتع: 05الشكل رقم

  )2017-2009(الجزائریة خلال الفترة

                                                           
  .145، صمرجع سبق ذكرهنارجس معمري ،  -1

  .146ص  ،مرجع سبق ذكرهنارجس معمري،  2
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:10من إعداد الطالبة بالإعتماد على الجدول رقم: المصدر  

من الشكل یتبین بأن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بالبنوك الجزائریة في تدني 

ثم ترتفع بنسبة طفیفة جدا سنة 2014سنة  %9.21إلى  2009سنة  %21.14مستمر من 

یعود سبب تعثر و  %12.29بنسبة  2017تستمر في الإرتفاع حتى سنة و ) 9.80%( 2015

، فهي قروض المقدمة من البنوك العمومیةالقروض بالبنوك الجزائریة أساسا إلى تعثر ال

یز القوى من جراء الترك) 2007- 2003(مستحقات غیر ناجحة قدیمة نسبیا نحو الفترة 

في تلك النسبة من سنة إلى أخرى تجدر الإشارة بأن الإنخفاض لخاصة، و لقروض المؤسسات ا

طر مخا(یرجع إلى تحسن إدارة المخاطر الإئتمانیة  %9.21إلى  2014الذي وصل سنة و 

هذا بفعل  تطبیق مقررات بازل أما فیما یخص الإرتفاع الطفیف في البنوك العمومیة و ) القروض

، حقات المتعثرة لدى البنوك الخاصةكان بسبب إرتفاع المست 2015في هذه السنة  الملحوظ

، فالبرغم من تحقیق بالمعاییر الدولیة في هذا المجالعموما تبقى هذه النسبة مرتفعة مقارنة 

 2017التحسن في مجال إدارة المخاطر الإئتمانیة إلا أنه إستمر الإرتفاع في النسبة حتى سنة 

في الشكل السابق نظرا لإرتفاع منتدى المستحقات غیر الناجحة بالنسبة  كما هو موضح

هذا راجع إلى تحویل حصة كبیرة من القروض المستحقات في البنوك العمومیة و  لإجمالي

التي بلغت آجال ) ANSZJ.CNAC.ANG EM(الممنوحة في إطار برنامج دعم التشغیل 
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في إرتفاع القروض  %78القروض بنسبة  ، ساهمت هذهإستحقاقها إلى مستحقات غیر محصلة

  2017.1غیر الناجحة للبنوك العمومیة في 

  أثر تطبیق بنك الجزائر لاتفاقیات بازل على أعمال بنوكهم: الفرع الثاني

  .من خلال تطبیق البنوك الجزائریة لمقررات اتفاقیات بازل عرفت اثار على اعمالها المصرفیة المختلفة     

  .السیولةالأثر على : أولا

، والمتضمن تعریف 2011ماي  24المؤرخ في  04-11عمل بنك الجزائر على إصدار النظام رقم      

   2.وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة

تسعى معظم البنوك إلى الاحتفاظ بسیولة كافیة لتلبیة سحوبات المودعین من جهة وطلبات القروض من جهة 

ر كثیرا بحجم الودائع والقروض، حیث أن الفرق بینهما یبین لنا حالة السیولة أخرى، وبالتالي فسیولة البنك تتأث

  .في البنك سواء كانت حالة فائض أو عجز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  :للمزید أنظر إلى  -  1

  .2014للجزائر ، نوفمبر النقدي ، التطور الإقتصادي و  2013لسنوي بنك الجزائر التقریر ا -   

  .2016النقدي للجزائر ، نوفمبر ، التطور الإقتصادي و  2015لسنوي بنك الجزائر التقریر ا -   

  .2018النقدي للجزائر ، جویلیة ، التطور الإقتصادي و  2017لسنوي بنك الجزائر التقریر ا -   
، لمرجع سبق اسة واقع البنوك التجاریة العمومیة الجزائریةدر  -إدارة المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیات بازلحیاة نجار،  -  2

  .275ذكره، ص
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  )2017- 2009(وضعیة السیولة في البنوك خلال الفترة : 11الجدول رقم
  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــومیــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــوك العمـ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــةالبنــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ

  الأموال السائلة

  اجمالي الأموال/

52.8%  54.2%  51.1%  45.1%  39.4%  37%  25.9%  22.6%  22.1%  

الأموال 

الخصوم قصیرة /السائلة

  الاجل

118.4

%  

118.1%  106.6%  110.5%  95.7%  83.4%  60.2%  58.8%  52.2%  

ـــــــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــاصــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــوـك الخـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   البنــــ

/ الأموال السائلة

  إجمالي الأموال

44.7%  43.7%  43.2%  50.9%  46.5%  44%  35.9%  29.1%  33.1%  

الأموال 

الخصوم قصیرة /السائلة

  الأجل

89%  88.5%  84.6%  93.5%  84.1%  75.4%  69.8%  56.2%  61.6%  

ـــي ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف ــــ ــــ ــــــاع المصـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   القطـــ

/ الأموال السائلة

  الأموالاجمالي 

%51.8  53  50.2%  45.5%  40.5%  38%  27.2%  23.5%  23.7%  

/ الأموال السائلة

  الخصوم قصیرة الأجل

114.5

%  

114.3%  103.7%  107.5%  93.5%  82.1%  1.6%  58.4%  53.9%  

 Source: fondsmonetaire international،rapport du fmi n°18/1680p-cit-. p33 

، أن البنوك الجزائریة تعاني من فائض في السیولة، والذي یرجع أساسا إلى 11نلاحظ من الجدول رقم     

حیث شهدت مستویات . نمو الودائع بوتیرة متسارعة مقارنة بنمو القروض الممنوحة للاقتصاد في هذه البنوك

ى سیاسة بنك الجزائر في الفائض في البنوك الجزائریة انخفاضا من سنة إلى أخرى، ورجع أساسا إل

امتصاص فائض السیولة في البنوك الجزائریة باستخدام أدوات السیاسة النقدیة من جهة، والى تطبیق معامل 

كما أن ارتفاع نسبة التوظیف خاصة بعد تطبیق معامل . 2011السیولة في البنوك الجزائریة مند سنة 

لة في البنوك الجزائریة، وبالتالي الشروح في تطبیق ، مما یؤدي إلى انخفاض حجم السیو 2012السیولة سنة 

  .في البنوك الجزائریة أثر على سیولتها 3اتفاقیة بازل 

  

  الأثر على الائتمان: الفرع الثاني

، خاصة تعمیم نظام الرقابة الداخلي وتحسین إدارة المخاطر بالبنوك، سیخفض 3تطبیق اتفاقیة بازل     

نسبة الدیون المتعثرة، هذه النسبة وان كانت تتأثر بوتیرة النشاط الاقتصادي، حیث أن احتمالات عدم سداد 
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الموالي تبین أنها  08لجدول رقم القروض تزداد مع تراجع النشاط الاقتصادي، فان الأرقام المدرجة في ا

  1.كانت مرتفعة خاصة بالنسبة للبنوك العمومیة مما انعكس سلبا على ربحیتها

  

  )2017-2012( حجم القروض في البنوك الجزائریة خلال الفترة: 12الجدول رقم
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  قروض المصارف القطاعات

  4311.8  3952.8  3688.9  3382.9  2434.3  2040.7  القروض الموجهة للقطاع العمومي-أ

  4302.3  3943.3  3679.5  3373.4  2434.3  2040.7  البنوك العمومیة

  4154.0  3789.7  3521.9  3210.4  2409.4  2010.6  قروض مباشرة

  148.3  153.8  157.6  163.1  24.9  30.1  شراء سندات 

  9.5  9.5  9.5  9.5  0.0  0.0  البنوك الخاصة

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  قروض مباشرة

  9.5  9.5  9.5  9.5  0.0  .0.00  شراء السندات

  4566.1  3355.0  3586.6  312.00  2720.1  2244.9  القروض الموجهة للقطاع الخاص- ب

  3401.7  2982.0  2687.1  2338.7  2032.1  1645.4  البنوك العمومیة

  3400.4  2982.0  2685.4  2338.5  2016.7  1669.0  قروض مباشرة

            697.0  السندات شراء

  1164.4  973.0  899.5  781.3  697.0    البنوك الخاصة

  116404  937.0  899.5  781  697.0  569.5  قروض مباشرة

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  569.4  شراء السندات

صافیة ( مجموع القروض الممنوحة-ج

  )من القروض المعاد شراؤها

4285.6  5154.5  6502.9  7275.6  7907.8  8877.9  

  %86.6  %87.6  %87.5  % 87.8  %86.5  %86.7  حصة البنوك العمومیة

  %13.2  %12.4  %12.5  %12.2  %13.5  %13.3  حصة البنوك الخاصة

 2016.2017معلومات مجمعة من تقاریر بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر السنوات التالیة :المصدر

  على التوالي

أن عودة وتیرة توسع القروض الموجهة للاقتصاد، الموجهة للقطاع العمومي، : 12نلاحظ من الجدول رقم    

، لقد %10.3و %7.2مقابل % 15.4وكذا القروض الموجهة للقطاع الخاص التي ارتفعت بدورها ب

قتصاد، ، في نمو إجمالي القروض الموجهة للا%37ساهمت القروض الموجهة للقطاع العمومي بواقع 

وبلغت مساهمة القروض الموجهة للقطاع الخاص في ارتفاع حصتها ضمن إجمالي القروض الموجهة 

 2015في % 49.3و  2016في سنة % 50.4، مقابل 2017في % 51.4للاقتصاد، حیث انتقلت إلى 

  .2014في %  47.95و

                                                           
  293نجار حیاة، مرجع سبق ذكره، ص   1



                                                           3فعالیة إدارة المخاطر الائتمانیة في البنوك الجزائریة طبقا لمعاییر اتفاقیة بازل :   ثانيالفصل ال

 

74 
 

  الأثر على مردودیة القطاع المصرفي : الفرع الثالث

ورغم النمو المسجل في وتیرة الائتمان في البنوك إلا أن العائد على الأصول شهد انخفاضا في بعض     

  ).2017-2009(مؤشرات مردودیة القطاع المصرفي الفترة : 13الجدول رقم         1.الفترات
  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

  القطــــــــــــــــــــــــــــــــــاع المصـــــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

العائد على رأس 

  المال 

26%  16.7%  24.7%  23.3%  19%  23.6%  20.3%  18.1%  17.8%  

  %2  %1.9  %1.8  %2  %1.7  %1.9  %2.1  %2.2  %1.8  العائد على الأصول

  ـــــــــــــــــــــــــةالبــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــیـــــ

العائد على رأس 

  المال 

20.9

%  

20.3%  21.4%  24.8%  21.5%  19.6%  16.3%  19%  18.7%  

  %1.9  %1.7  %1.6  %1.8  %1.3  %1.5  %1.8  %1.8  %1.5  العائد على الأصول

  ــــــــــــــةالبـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــوك الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــ

العائد على رأس 

  المال

20.9

%  

20.3%  21.4%  24.8%  21.5%  19.6%  16.3%  15.2%  14.7%  

  %2.6  %2.8  %3.2  %3.3  %3.7  %4.5  %4.5  %4.6  %3.7  العائد على الأصول

Source : fondsmonetaire international. Rapport du fmi n° 18/168.op-cit p33  

أن هناك تذبذب في معامل العائد على الأصول المحقق في البنوك : 13نلاحظ من خلال الجدول رقم     

، والناتج عن دمج جزء من )2013- 2011(كما عرف انخفاضا خلال الفترة  الجزائریة من سنة إلى أخرى،

، والناتج عن رفع حقوق الملكیة في هذه السنة 2015الأرباح في حقوق الملكیة، حیث انخفض أیضا سنة

حیز  2، مع دخول اتفاقیة بازل2014للرفع من الحد الأدنى لكفایة رأس لمال الذي سجل انخفاضا سنة 

  .التنفیذ

فالمقابل وذلك  2017سنة % 18.7إلى  2016سنة % 19.0كما انخفض العائد على رأس المال من     

بسبب الارتفاع الأقوى في متوسط الأموال الخاصة مقارنة بارتفاع النتائج، وعلى مستوى البنوك العمومیة 

ى مستوى ، في المقابل وعل2017سنة% 1.9إلى  2016سنة % 1.7فالعائد على الأصول قد ارتفع من 

في  2017سنة % 14.7مقابل  2016سنة % 15.2البنوك الخاصة یلاحظ انخفاض معد المردودیة من 

في العائد على  2017سنة % 2.6مقابل  2016سنة % 2.8العائد على رأس المال، كذلك انخفض من 

  .الأصول

  

                                                           
  .150، صمرجع سبق ذكرهنارجس معمري،  -  1
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  .خلاصة

النقد والقرض، باعتباره الخطوة الأولى في لقد مر النظام المصرفي الجزائري بعدة إصلاحات أهمها قانون      

حیث منح هذا القانون آفاقا جدیدة للقطاع المصرفي . تبني الجزائر لمعاییر لجنة بازل للرقابة المصرفیة

كما تدعم . الجزائري في عدة جوانب، منها دخول البنوك الخاصة والمؤسسات المالیة للقطاع المصرفي

ه أیضا باشرت السلطات الجزائریة، عملها بالقواعد الاحترازیة للرقابة بفضله دور بنك الجزائر ومن خلال

  .المصرفیة ثم الدخول الفعلي في تطبیق معاییر لجنة بازل

وسعى بنك الجزائري جاهدا إلى ضمان سلامة، ومثانة النظام المصرفي الجزائري من أجل الصمود أمام      

ل تبني وتطبیق مقررات اتفاقیات لجنة بازل ومسایرتها كل الصدمات التي تهدد استقراره، وذلك من خلا

ورغم مجهودات بنك الجزائر في ذلك إلا أنه تأخر في تطبیق هذه . استنادا للخطط والاستراتیجیات المتبعة

، وأیضا تمكن من تطبیقها للجنة بازل مع تفاوت نسب تطبیقهاالمعاییر، خصوصا الاتفاقیة الأولى والثانیة 

  .فقد تم الشروح في تطبیقها تدریجیا 3فیما یخص اتفاقیة بازلبالكامل، أما 

ولقد نتج عن تطبیق بنك الجزائر لمقررات لجنة بازل، العدید من الآثار على البنوك العاملة التابعة له،      

ما أدى إلى ضمان وتعزیز سلامة هذه البنوك والجهاز المصرفي ككل، وهناك ما أثر على بعض الجوانب 

  .ها المصرفيمن نشاط
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   .خاتمة

الباحثین في المجال المعرفي ى اهتمام كبیر من قبل المهتمین و حازت إدارة المخاطر المعرفیة عل  

الإشراف المصرفي والت على النظام المصرفي العالمي، فجاءت لجنة بازل لرقابة و خاصة بعد الأزمات التي ت

باتفاقیة ، فلقد جاءت هذه اللجنة أكثر نجاعة تجعلهامن شأنها أن تفعل هذه الإدارة و  بجملة من القواعد التي

هي حیز التطبیق اكتشفت أنها ت معیارا موحد الكفایة رأس المال، لكن و التي وقعو  1988بازل الأولى سنة 

والتي  2004أصدرت اتفاقیة بازل الثاني سنة ب من قصور فعدلت هذه الاتفاقیة و تعاني في بعض الجوان

ذا تعدد الأسالیب قیاس المخاطر والتي جاءت ككثیر من حیث مجال التطبیق و كانت أشمل من الأولى ب

، لكن لم تدم لمراجعة الإشرافیة وانضباط السوقهي الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال ،ابثلاثة ركائز رئیسیة و 

أزمة مالیة عالمیة كشفت عن مدى  ضربت الاقتصاد العالمي  2008صیرورة هذه الاتفاقیة ففي سنة 

هشاشة وضعف النظام المصرفي الأمر یلي هو بما أن هذه الأزمة كانت أزمة سیولة جاءت اتفاقیة بازل 

الثالثة لترفع من الحد في متطلبات رأس المال وكذا حدد نسبتین لسیولة وأجبر البنوك على بالاحتفاظ بنسبة 

  .ستحقاقات قصیرة الأجل وكذا نسبة سیولة طویلة ومتوسطة الأجل السیولة في الأجل القصیر لمواجهة الا

المتعلق  10- 90ت بمعاییر لجنة بازل بمقتضى القانون رقمذعودة إلى حالة الجزائر من جهة أخوبال  

ت البنوك على احترام مجموعة ر والقرض وتلیه سلسلة من التعدیلات، التعلیمات والتنظیمات التي أجببالنقد 

المؤرخ  1-04، وبینها الأمر یتوافق مع توصیات لجنة بازلوالتدابیر الاحترازیة بما  من المعاییر

بالإضافة إلى التدابیر الاحترازیة التي قام بنك الجزائر بإصدارها للتماشي مع مقررات اتفاقیة  04/03/2004

حیث یتضمن  16/02/2014المؤرخان في  2- 14والنظام رقم  01- 14والمتمثلة في النظام رقم  3بازل 

علق بالمخاطر الكبرى الأول نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة أما الثاني یت

، إلا أنه یتضح بأن الجزائر لم تسایر هذه التطورات العالمیة بالشكل المناسب كما فعلت الكثیر وبالمساهمات

احترام الآجال نظامها المعرفي إما بعدم من البلدان العلم ، ولم توفق في تطبیق معاییر لجنة بازل على 

  .، أو بعدم وجود نصوص قانونیة خاصة منها تلك الموضحة لكیفیات التطبیق عالمیا
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  .اختبار الفرضیات

  : خلصنا منها إلى النتائج الآتیة ة مجموعة من الفرضیات وتوصلنا و لقد عرضنا في مقدمة الدراس  

التقنیات التي من ن الإجراءات و إدارة المخاطر المعرفیة هي مجموعة م :بالنسبة للفرضیة الأولى -

لقد تم إثبات صحة هذه الفرضیة ، و لمخاطر التي قد تتعرض لها البنوكشأنها أن تقلل أو تتحكم في ا

المخاطر التي یتعرض لها  تقییممخاطر المعرفیة هي عملیة تحدید وقیاس و توصلنا إلى أن إدارة الو 

 .إعداد الخطط لتجنبها أو التقلیل منها كذا البنك و 

لجنة بازل للرقابة المعرفیة هي عبارة عن لجنة تتكون من ممثلي محافظي  :بالنسبة للفرضیة الثانیة -

في وضع تكمن أهداف لجنة بازل بهدف مراقبة الأعمال المعرفیة والإشراف علیها، و  البنوك المركزي

العالمي، ثم إثبات صحة هذه قرار في النظام المصرفي تحقیق الاستحد أدنى لكفایة رأس المال، و 

توصلنا إلى أن هذه اللجنة من خلال اتفاقیتها الثلاثة تسعى لتعزیز مثانته و صلابة النظام الفرضیة و 

 .المعرفي العالمي 

 لتطبیق المنظومة المعرفیة الجزائریة للمقررات الجدیدة الصادرة عن اتفاقیة :بالنسبة للفرضیة الثالثة -

یستلزم تعدیل الإطار القانوني للعمل المصرفي فقط ، فهي فرضیة خاطئة كون أن الجزائر  3بازل 

 3تمهیدا لتطبیق لاتفاقیة بازل ات في إطار دعم الاستقرار المالي، و عملت على اتخاذ عدة إجراء

الیة إلى كما حددت نسبة الملاءة الم %9.5حیث حددت نسبة الملاءة المالیة بنسبة أكبر أو تساوي 

هناك إضافات أخرى غیر كل هذه التعدیلات لابد أن یرافقها التدریب و  %12الأموال الخاصة ب

 .الخبرة العلمیة البشري والاستعانة بالإرشادات و الجید للمورد 

  : نتائج الدراسة 

 ، حیث أن التأخر في إرسال التقاریر المالیة لمركزیة المخاطرضعف الإفصاح في البنوك التجاریة -

ت ، فضلا عن عدم تطابق المعلوماة التي تمیز بعض البنوك العمومیةببنك الجوائز ما زال السن

مة للمتفشیة العامة ، مع التحالیل المنجزة من طرف المدیریة العاالمصرح بها من طرف هذه الأخیرة

 .لبنك الجزائر

إدارة یة و التجاریة العمومالحذر المطبقة في الجزائر غیر كافیة لضبط البنوك قواعد الحیطة و  -

یما یخص ف 2إن الإضافات التي جاءت بها اتفاقیة بازل ، و 1ا، لأنها مستوحاة من بازل مخاطره

  .المخاطر التشغیلیة ضمن احتساب نسبة الملاءة المالیةإدراج المخاطر السوقیة و 
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مجلة العلوم "مساهمة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر على ضوء المعايير الدولية للتدقيق"، ربيعة، بوسكار .2
 46كرة، الجزائر،العددالإنسانية،جامعة بس

–ودورها في تقويم الأداء المصرفي للمصارف العاملة بالسودان  3-2-1" مقررات بازل حرم عبد الرحمان ،  .3
، المجلد  ، مجلة الدراسات العليا ،جامعة النيلين، السوداندراسة ميدانية على عينية من المصارف السودانية "

 2016، 25، العدد7



دور وحدات التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر في شركات التأمين حسين دحدوح ،محمد عبد الله المومني، " .4
 .2010، 67،سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة حلب، العددمجلة البحوث الأردنية)دراسة ميدانية("، 

، مجلة العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، و آثارها على النظام المصرفي الجزائري 3اتفاقية بازل  حياة نجار .5

 .2016سنة 13العدد
المعهد الإسلامي مية" ،إدارة المخاطر تحليل قضايا في صناعة المالية الإسلاحبيب أحمد، " خان طارق الله، .6

 2003للبحوث والتدريب،البنك الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعودية، 

سليمان ناصر، المعايير الإحترازية في العمل المصرفي، وفي مدى تطبيقها في المنضومة المصرفية، مجلة  .7
 .2014، 14العلوم الإقتصادية، جامعة قاصبي مرباح، ورقلة الجزائر العدد 

، مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، العدد "النظام المصرفي الجزائري، و اتفاقيات بازل "،سليمان ناصر .8
 2006، جامعة ورقلة، الجزائر، 06

دراسة حالة  -و مدى تطبيقها في الأنظمة المصرفية للدولة العربية 3عبد الحميد بوشمة، مقررات اتفاقية بازل  .9

 .، جامعة لونيس مي، البليدة، الجزائر13الإدارة و التنمية للبحوث و الدراسات، العدد  مجلة -الجزائر و الأردن

"فرص تحديات العمل المصرفي في ظل مستجدات مقررات لجنة بازل دراسة بريش ، أنيسة سدرة،  عبد القادر .10
 2017، الجزائر، 03، جامعة الجزائر06مجلة المؤسسة، العدد  حالة الجزائر "، 

رساء مقررات لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفية دراسة بواطورة، نوفل سمايلي ،فضيلة  .11 " بنك الجزائر وا 
 2016، جانفي1، العدد  7مجلد ( ،2015-2003تقيمية تحليلية للفترة )

، جامعة 11، مجلة المفكر، العددالرقابة الاحترازية وأثرها على العمل المصرفي بالجزائرنعناعة بوحفص جلاب،  .12
 2014محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، سبتمبر 

مجلة الحقوق على إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية"،  3-2-1"تأثير مقررات لجنة بازل وفاء يحياوي،  .13
 .، الجلفة ،الجزائر24العدد  ، 1والعلوم الإسلامية، جامعة زيان عاشور ،المجلد

 ت:ملتقيا-4
"إدارة المخاطر في شركات التأمين )دراسة حالة شركة سعودية محمد بولضام،فاطمة الزهراء تويجي، -1

الملتقى الدولي السابع حول الصناعة التأمينية، الواقع العلمي وآفاق لإعادة التأمين إعادة التعاونية("، 
،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،قسم العلوم الاقتصادية،  -تجارب الدول –التطوير 
 2012ديسمبر  4-3حسبية بن بوعلي، شلف،الجزائر، يومي جامعة 

 مؤتمر و محاضرة:-5
بحث مقدم للمؤتمر  تأثير مقررات لجنة بازل على النظام المصرفي الإسلامي "،مفتاح صالح ،رحال فطيمة ،" .1

سطنبول تركيا منظور الإسلامي ،االعالمي التاسع للاقتصاد والتمويل الإسلامي حول النمو والعدالة والاستقرار من 
 .2013سبتمر ،  9

أستاذ محاضر بكلية معايير الإشراف والرقابة الداخلية في البنوك التجارية الجزائرية "، نور الدين عبد الله ، " .2
 .ر، جامعة بوسعادة، الجزائرالعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيي



 الجرائد و القوانين:-6
 2017التقرير السنوي لسنة  النقدي للجزائر،التطور الاقتصادي و بنك الجزائر،  .1

المتعلقة بتحديد القواعد الاحترازية لتسيير البنوك و المؤسسات المالية، الصادرة في  74 -94لتعليمة رقم ا .2
29/11/1994 

 2002ديسمبر  18الموافق  1423شوال  14، 39، السنة 84الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، العدد  .3
المتضمن الملاءة المطبقة على البنوك و  16/02/2014المؤرخ في  1 -14من النظام رقم  03 المادة .4

 ة المالية.سسالمؤ 

، المتعلق بنسب الملاءة الطبقة على البنوك و المؤسسات المالية 01 -14من النظام رقم  04المادة  .5
 .16/02/2014المؤرخ في 

 ءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية.المتظمن نسب الملا 01-14من النظام رقم 28المادة  .6

 المتعلق بالمخاطر الكبرى و بالمساهمات. 2014 -02 -16الصادر في  02 -14من النظام  4المادة  .7
 المتظمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية.01-14من النظام رقم 36-35المادتين  .8

 مراجع بالغة الأجنبية:
1. -Fonds monétaire international. Algérie Eva luxation de la stabilité du système, 

rapport du FMI n0  14/161, juin 2014, p10. 
2. -francaois des micht. Pratigue de l acieite bancaine.2eme edition. Dunod. 

Paris.2007. 
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